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  القانونیة هلیةالأتع بتمیالقانون الدولي  أشخاصباري من الدولة شخص اعتتعتبر 

 إرادتهاطبیعیین یعبرون عن  أشخاصبواسطة  إلا اتهانه لا یمكنها مباشرة اختصاصأ غیر

وتحدد  الداخلیة تشریعاتبموجب ال حیث تنظم قواعد عملها ها،ابعة لت أجهزةویشكلون 

  .تكریسا لمبدأ الفصل بین السلطات اختصاصاتها كما هو مقرر في دستورها

الذي یعتبر السلطة العلیا  شخص طبیعي هو رئیس الدولةكل دولة  رأسعلى  ویأتي

 والأمراءالسلاطین و  والأباطرةبمعناه الواسع یشمل الملوك حدتها، وتعبیر رئیس الدولة و ورمز 

، وجمیع هذه التسمیات لا )كالبابا(ساء الزمنین والروحیین ورؤساء الجمهوریات وكل الرؤ 

في  إرادتهاممثلا للدولة ومعبرا عن  تهتمس جوهر المنصب الذي یشغله رئیس الدولة بصف

خاصة ما تعلق  هیلإ تسند من اختصاصات هاما یحدده دستور بناءا على  العلاقات الدولیة

 إلىواختصاصات رئیس الدولة قد تتطلب منه الانتقال  منها بإدارة الشؤون الخارجیة للدولة،

، كما یمكنه حضور اجتماعات المنظمات الدولیة أوللمشاركة في مؤتمرات القمة  أخرىدولة 

رفیعا في  مكانا بذلك ویشغلأن یترأس بعثاتها الخاصة باعتباره ممثلا رسمیا لدولته وسیادتها 

  .الأخرىعلاقاتها مع الدول 

ونتیجة لذلك اعترف له القانون الدولي بمجموعة من الامتیازات والحصانات التي تكفل   

التي تتجسد في مظاهر  ةوالصفة التمثیلی تتلاءمالجید لمهامه، فضلا عن كونها  الأداءله 

الامتیازات والحصانات التي یتمتع بها  منح أنالعرف الدولي على  بدلیل استقرار السیادة

  .ادل بین الدول وهو مبدأ دبلوماسيالاحترام المتب أساستقوم على  والتي رئیس الدولة

مدنیا من  أو إداریا أومحاكمته جنائیا  أوومن جملة هذه الامتیازات عدم جواز اعتقاله 

عند نسبیة  أمه سواء كانت هذه الحصانة مطلقة خلال ممارسة وظائف أخرىقبل دولة 

  .انتهاءها
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حسن ضمان كان الهدف من منح الحصانة القضائیة الجزائیة لرئیس الدولة هو  اإذ

للقانون الدولي الحدیثة  تجاهاتوالاعدم انسجامها والتطورات یعني  سیر الوظائف، فإن هذا

  .والمتمثلة في تكریس فكرة عدم الإفلات من العقاب إزاء الجرائم الدولیة

كان  القانون سواء أمامبین المواطنین  المساواةمقومات دولة القانون هو مبدأ  أهمولعل 

قع على عاتقه حمایة الدستور ت الأخیرهذا  أن، خصوصا رئیس الدولة أومواطنا عادیا 

دولته  أمامن كان القانون الوطني یعفیه من المتابعة عن الجرائم البسیطة إ والقانون الوطني، و 

 تنتهي حصانتهحیث ، دولته وشعبها واقتصادها بأمنلن یتسامح معه في حالة المساس ف

ته وعزله كإجراء دستوري تمهیدا لما تنحیبلو ارتكب جنایة الخیانة العظمى كما  بسبب ارتكابه

  .ثم محاكمة داخلیا هو منصوص علیه في القانون الوطني

تؤید مبدأ  والممارسات الداخلیة وطنیةورغم كون معظم التشریعات والقرارات القضائیة ال

لضمان الأداء  فیما یخص الجرائم البسیطة  الأجنبيالحصانة القضائیة المطلقة لرئیس الدولة 

ن هذا المبدأ لا یجد تجسیدا له في الجرائم الدولیة الخطیرة إ، ففه دون عراقیلوظائالفعال ل

العالمیة لمحاكمها الوطنیة في ملاحقة في منح الصلاحیة  الداخليبدلیل تقویة دور القضاء 

، رافضة بشدة الاعتداد الإنسانیةالجماعیة وجرائم ضد  الإبادةمرتكبي جرائم الحرب 

لممارسات بالحصانة المتعلقة بالصفة الرسمیة لتفادي الملاحقة القضائیة وذلك في ضوء ا

  .الدولیة

 أثارتوالثانیة والتي  الأولى في الحربین العامیتین الإنسانیة اشاهدتهالمجازر التي  إن

عدة معاهدات هدفها ملاحقة  لإبرامالتعاون  إلىبالدول  تأد، جیالالأالرعب في قلوب 

الحصانة عن المسؤولین لمحاكمتهم  وإزالةومعاقبة مجرمي الحرب بغض النظر عن صفتهم، 

لتجسید نتائج  كآلیة، وبهذا تأسست المحكمة الجنائیة الدولیة من العقاب للإفلاتووضع حد 

ا یحمي الرؤساء من العقاب عند ن الحصانة لم تعد سدّ أب أقرتالمجموعة الدولیة التي 

نصل من الت أوالرؤساء لم یعد وسیلة للتهرب  أوامر ذبتنفی والتذرعارتكاب جرائم دولیة، 
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خاضعا للمساءلة الدولیة لدى ارتكابه جریمة تمس  أيمدولا،  الفرد أصبحالمسؤولیة فقد 

 إلىتهدف قضائیة دولیة بدلیل وجود ممارسات  من العقاب إفلاتهدون  الإنسانبحقوق 

  .تحقیق ذلك

  :الموضوع أهمیة

  :یلي من خلال ما إدراكهاعلمیة یمكن  وأخرىعلمیة  أهمیةللموضوع 

في دراسة موضوع الحصانة القضائیة الجزائیة لرئیس الدولة ومحاولة  تتأتىالعلمیة  الأهمیة-

 وإدراكالعلاقات الدولیة  تحدید دور حصانة الرئیس في إدراكم ثومن  هاجوانب وإدراكفهمها 

 الدولیة النقائص الموجودة في النصوص القانونیة التي تشمل توصیة من حیث التطبیقات

  .س الدولةالقانونیة على حصانة رئی آثارهاو 

الممارسات  لى حصانة رئیس الدولة وتبیانتكمن في تسلیط الضوء عفیة لالعم الأهمیة أما-

علیه القانون والتطبیق العملي دون إغفال الجهات  الدولیة بإیضاح الفارق بین ما نص

  .القضائیة التي ینعقد له الاختصاص بمحاكمة رؤساء الدول

  :الموضوع أهداف

یمكن  الأهدافمن  جملة إلى دراستنا لموضوع الحصانة الوصول من خلال بتغیناالقد 

  :تلخیصها فیما یلي

، وفي تحلیل النصوص موضوع الحصانة إزاءالفقهیة التي قیلت  الآراءالبحث في  -1

المقررة للحصانة القضائیة الجزائیة لرئیس الدولة و المتضمنة في مختلف الاتفاقیات 

تحدید الطبیعة القانونیة لهذه الحصانة وضبط  ىإلجل الوصول أالدولیة، وذلك من 

  .حكامهاأ
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القضائیة  التطبیقات القانونیة والعلمیة للحصانة أيمختلف الممارسات الدولیة  إبراز -2

  .الجزائیة لرئیس الدولة

ولعل أهم الأسباب التي دفعت إلى اختیار هذا الموضوع المتعلق بالحصانة القضائیة 

 تستمد مصدرها من أهمیته و جاء وفقا لاعتبارات موضوعیةكونه الجزائیة لرئیس الدولة 

  : التالیة الأسبابقائمة على 

  :ذاتیة أسباب -1

 الأهمیةموضوع حدیث، وعلى قدر كبیر من بحث میولنا واهتماماتنا العلمیة ب إلىترجع  -أ

 كذلك الرغبة في إضافة دراسة أخرى  .الجدل الواسع بین الفقهاء ورجال القانون هاعكسی

  .بسبب وجود دراسات قلیلة في الموضوع - على قدر مستوانا العلمي-

ومعلومات حول هذا الموضوع یستفید منها كل  بأفكارالحقل العرفي  لإثراءمحاولة منا  -ب

  .تقبلاباحث قانوني مس

  :ةموضوعی أسباب -2

عبر عصور  الحصانة القضائیة الجزائیة لرئیس الدولة تبلورت وتطورت أهمیة إن  - أ

لتمكین  ضرورة تفرضها مقتضیات الوظیفة أصبحت، حیث ومراحل تاریخیة مختلفة

  .وظائفهم أداءرؤساء دولة من 

ض في و س الدولة والخالرغبة في التعمق في دراسة الحصانة القضائیة الجزائیة لرئی -ب

  .الدولي حقیقته في الواقع وإبراز لإیضاحهالموضوع  تفاصیل هذا

  

.  



 مقدمة
 

 ه 
 

  :الإشكالیة

العام لدراسة موضوع الحصانة القضائیة الجزائیة لرئیس الدولة في  الإطاریتم تضمین 

 ماأ التجسید الدائم والحقیقي للحصانةمدى جدیة التزام الدول ب إثبات أولهما، أساسیناتجاهین 

 فقط للقواعد التي تحكم الحصانة ضمانةكلیس ، الداخلي والدوليهو تكریس القضاء ثانیهما ف

بالملاحقة القضائیة بما یقترفه الرؤساء من خروقات  حریص على المطالبة كمراقب وإنما

  .الإنسانمتباینة العدد والجسامة لحقوق 

  :التالیة الإشكالیةطرح  إلىنصل  الحصانة وبتحدید نطاق  

الجزائیة لرئیس الدولة سواء على  القضائیة مدى تم تكریس مبدأ الحصانة أي إلى     

   ؟ ى صعید القانون والقضاء الدولیینعل أومؤسساتها الداخلیة و  الأنظمةصعید نصوص 

  :ولتعزیز الإشكالیة الرئیسیة سنستعین بالأسئلة الفرعیة التالیة

القانوني الذي تبنى علیه  للأساسالفقهاء في تفسیرهم  إلیهاهي المبررات التي استند  ما -1

  ؟القضائیة الجزائیة لرئیس الدولة الحصانة

  الذین یستفیدون من الحصانة القضائیة الجزائیة لرئیس الدولة؟ الأشخاصمن هم  -2

  هل هناك حصانة قضائیة جزائیة لرئیس الدولة بعد زوال الصفة الوظیفیة؟ -3

  ي یتمتع بها رئیس دولة سابق؟هي الحصانات الت ما -4

تختلف  أحكامها أن أمهل الحصانات التي یتمتع بها رئیس الدولة تشمل جمیع الجرائم؟  -5

  حسب نوع الجریمة ودرجة خطورتها؟
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  : مناهج الدراسة

  :الاعتماد على المناهج العلمیة التالیة ارتأینا الإشكالیةعلى هذه  للإجابة 

ن الموضوع یقتضي الوصف لأ استعنا به كمنهج رئیسي: المنهج الوصفي التحلیلي  -1

واحد والغرض الممحص لكافة الجوانب الموضوعیة للوقوف على  أنالتحلیل الدقیق في و 

 أهم، ودراسة أحكامهاضبط  إلىمفهوم الحصانة والمبادئ النظریة التي تحكمها للوصول 

  .تطبیقاتها القانونیة والعلمیة في الواقع الدولي

 تطورات التاریخیة للحصانةاللسرد والتعرض لمختلف  استعنا به :المنهج التاریخي  -2

  .القضائیة الجزائیة لرئیس الدولة

  :صعوبات الدراسة

  :أهمهالم یخلو موضوع البحث من بعض الصعوبات لعل 

جزئیة بسیطة علاوة على صعوبة  إلاّ ن وجدت فهي لا تعالج إ قلة المراجع المتخصصة و  -1

  .الحصول علیها

ضیق الوقت بالشكل الذي لا یتلاءم ودراسة موضوع حدیث، متشعب وواسع بحجم  -2

  .موضوع الدراسة

  :الآتیة لخطةلجل الإجابة عن الإشكالیة المطروحة آنفا قمنا بتقسیم بحثنا هذا وفقا أومن     

  :مفاهیم ومبادئ نظریة حول الحصانة القضائیة الجزائیة لرئیس الدولة : الفصل الأول

  .ماهیة الحصانة القضائیة الجزائیة لرئیس الدولة :الأولالمبحث 

  .مجال سریان الحصانة القضائیة الجزائیة لرئیس الدولة  :المبحث الثاني

  .الدولةأحكام وتطبیقات الحصانة القضائیة الجزائیة لرئیس : الفصل الثاني

  .الحصانة القضائیة الجزائیة لرئیس الدولة أمام القضاء الوطني :المبحث الأول

 .أمام القضاء الدولي لرئیس الدولة الحصانة القضائیة الجزائیة: المبحث الثاني



  

  

مفاھیم ومبادئ نظریة حول الحصانة القضائیة 

 الجزائیة لرئیس الدولة 
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في  تهلدولالأول  الممثلاستقرت النظم القانونیة الداخلیة على اعتبار رئیس الدولة هو 

  .)دولیة دولا أومنظمات(ككیان صاحب سیادة في مواجهة أشخاص القانون الدولي  علاقاتها

كونه  رادة رئیس الدولةإإسناد  التقلیدي وفي هذا الصدد تقتضي قواعد القانون الدولي      

یؤدیها بهذا الوصف الأعمال التي  بما في ذلك یسهر على إدارة شؤونها الداخلیة والخارجیة

 یتمتع به من امتیازات وحصانات تضمن حمایته خارج إقلیم دولته انظرا لم الى الدولة ذاتها

     .كما تمنع عنه المسؤولیة داخلها لضمان حسن أداء الوظیفة

بعضها  ،ئیس الدولة تثیر جملة من المسائلالحصانة القضائیة الجزائیة لر  مضمون إن

   .لحصانةهذه اتطبیقات الدول المتباینة ل تبرزهخر ذو طابع عملي لآذو طابع فقهي والبعض ا

ن نتعرض لأهم مفاهیم الحصانة أوحتى نتمكن من تحدید طبیعة الحصانة وجب علینا 

  .النظریة التي تحكمها للمبادئبط لى ضإالقضائیة الجزائیة لرئیس الدولة من أجل التوصل 

  :هذا الجانب حول المسائل التالیة وتتمحور دراستنا في

   .مفهوم الحصانة القضائیة الجزائیة لرئیس الدولة :المبحث الأول

  .مجال سریان الحصانة القضائیة الجزائیة لرئیس الدولة :المبحث الثاني

  .0زوو.

.  

.  

.  

.  

.   

.  
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  ماهیة الحصانة القضائیة الجزائیة لرئیس الدولة: المبحث الأول

 على منح امتیازات وحصانات لرؤساء الدول وذلكالقدم  ذالدولي مناستقر العرف 

القانون  فقهاء وهذه الحصانة أصبحت محل اهتمام ،مبهدف حمایتهم وتسهیل أداء مهامه

 وإفلاتهم من العقاب ة عنهمجزائیال ةمسؤولیلدفع الرؤساء الدول إلیها  یستند، حیث الدولي

یتمتع به رئیس الدولة لابد أن یجد ما یبرره وإلا اعتبر وهذا الوضع القانوني الخاص الذي 

المطلب (مفهوم هذه الحصانة  في ما جعلنا نبحثهذا  ،خرقا لمبدأ المساواة أمام القانون

  .)المطلب الثاني(هذه الحصانة  أساسثم  ،)الأول

  القضائیة الجزائیة لرئیس الدولة مفهوم الحصانة: ولالمطلب الأ 

الحصانات الممنوحة لرئیس الدولة إن لم تكن  القضائیة الجزائیة إحدىر الحصانة تعتب

أهمها، ذلك لأنها لا تنصب على إجراءات التقاضي فحسب وإنما تمتد لتشمل شخص رئیس 

  .الدولة كونها تساهم في حسن سیر وظائفه وتسییر شؤون الدولة الداخلیة والخارجیة

ولى لهذه ور التاریخیة الأد الجذضي دراسة حصانة رئیس الدولة الوقوف عنتتقو 

فرع ال(ثم بیان الخصائص  ،)فرع الثانيال(وذكر مختلف التعاریف  ،)ولفرع الأال( الحصانة

  .)الثالث

  التطور التاریخي للحصانة القضائیة الجزائیة لرئیس الدولة: الفرع الأول

مصطلح حصانة رئیس الدولة لیس  أنولي ن المجمع علیه في حكم القانون الدم

: تسلسلها الزمني كالأتي بمراحل نوجزها حس رخذ یتطور عبأو القدم  ذبالجدید كونه ظهر من

 الدیانات السماویةحصانة رئیس الدولة في  ،)أولا( العصور القدیمةحصانة رئیس الدولة في 

  ).ثالثا( حدیثعصر الالفي  رئیس الدولة حصانة ،)ثانیا(

.  

.  

.  
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   العصور القدیمةحصانة رئیس الدولة في : أولا

واعد قانونیة بمعناها الصحیح كون لم یكن لدى الجماعات الإنسانیة الأولى أیة ق

  .العلاقة بین الأفراد قائمة على أساس القوة ولم یكن هناك عقاب فالإنسان هو قاضي نفسه

الجزائیة لرئیس  یةومن هذا المنطلق سوف نحاول تتبع تطور فكرة الحصانة القضائ

    :الدولة كالآتي

لقد ساد في مصر الفرعونیة نظریة الحق الإلهي المباشر وفیها یعد  :عند الفراعنة -1

وتترتب على فكرة , یعد إبنا للإله بل وإلهاالفرعون خلیفة الإله في الأرض و أحیانا كان 

هم الذین یحاسبونه على ألوهیة الفرعون عدم محاسبته على أعماله لأن أجداده الآلهة هم وحد

فالفرعون یتمتع بالصفة  ،الخیر لمبادئوفیا ولا یقبل في مملكة السماء إلا إذا كان  ،ذلك

بل كان یوقع على  ،القدسیة لذا فالجرائم التي تمسه تعتبر من أخطر الجرائم على الإطلاق

وبهذا نقول أن الفرعون كان یتمتع بالحصانة المطلقة ولا یستطیع  ،مرتكبها أقصى العقوبات

  .1أحد مسائلته

الإغریق ممثلا للإرادة الإلهیة كما كانت تتركز في یده  كان الملك عند :عند الإغریق -2

معارضة للإرادة الملكیة یعد  كل السلطات ویتمتع بالحمایة الدینیة المطلقة ومن ثم فكل

ومع تحول . مصادرة الأموالوتستوجب أقصى العقوبات كالموت و  انتهاكا لمشیئة الآلهة

النظام الإغریقي من ملكي إلى دیموقراطي شعبي أصبح المجلس الشعبي هو الذي یقوم 

حاكم أو الهذا ما یوضح لنا أن حصانة  ،باختیار الحكام والرؤساء ومن ثم مساءلتهم  وعزلهم

  .2لهةنة ولیس ممثلا للآكونه شخص منتخب لمدة معیالرئیس لیست مطلقة 

                                                           
جامعة  قسم القانون الجنائي ،رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في الحقوق ،الحصانة في الإجراءات الجنائیة ،العاقل إلهام 1

  .10-9ص ص  ،1997 ، مصر،القاهرة

وهو لقب الإله المعبود " رع"ولقب , وهو لقب الإله المعبود في عهد الأسرتین الأولى والثانیة" هورس"الفرعون یلقب  -

  .في عهد الأسرة الرابعة
  .18 - 17ص ص السابق،مرجع ، الالعاقل إلهام  2

  .ولا مجال للحصانة هنا، كون الشعب هو الذي یحكم نفسه بنفسه، وهو یختار الحاكم ویحاسبه، ویشرع ویحاكم وینفد -
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عند الرومان یقوم على الملكیة المطلقة حیث كان الملك  الحكم كان نظام :عند الرومان –3

هذا وبقیام النظام الجمهوري حل على رأس , مع في یده كل السلطاتممثلا للآلهة ویج ریعتب

كل مدینة حاكم منتخب من قبل المجالس الشعبیة أو مجلس الشیوخ لمدة سنة واحدة غیر 

وهنا نجد أن حصانة , مدة ولاته كما اعتبرت ذات الحاكم مصونة لا تمس أثناء, قابلة للتجدید

   .1بعد تلك المدة فیساءل عن أعماله ماحاكم المدینة مطلقة لمدة ولایته أ

  الدیانات السماویةحصانة رئیس الدولة في : ثانیا

وف نتناول ركنین نخص الأول سفیما یخص حصانة الحكام في الجانب الدیني 

  .الإسلاميلحصانة الحكام في الفكر المسیحي والثاني لحصانة الحكام في الفكر 

 :حصانة الحكام في الفكر المسیحي _1

قوم على مبدأ الحق المسیحیة ت أنعلى  الأوائلجمع معظم الفقهاء ورجال الدین أ

 كما أن، -هؤلاء د قولح على–فاسدا یجب طاعته ن كان إ الحاكم حتى و  أن أي، الإلهي

فساد الحاكم هي عقوبة من عند الإله على إثم اقترفه رعایاه وطاعته على فساده واجبة رغم 

  .فساد حكمه

الذي یسعى إلى جانب عدد كبیر من رجال ) بولس(تجاه القدیس الإ هذا وقد تزعم

یر یعن تغ وف المسیحیین، فنتج عن ذلك عز رسیخ هذه الأفكار في أدهان الناسالدین إلى ت

عسیرة نظرا لامتلاك الإمبراطور وموظفیه سلطة الأمر والنهي المطلق بغض النظر ال أحوالهم

لیس ثمة أفعال أفضل من طاعة من ":) مارتن لوثر(وهذا ما عبر عنه  عن مدى مشروعیتها

  .2"كبر من القتل والدنس والسرقةأن العصیان خطیئة إهم رؤساؤنا وخدمتهم ولهذا السبب ف

تزعمه الفقیه  آخرتجاه إهذا الأمر لم یستقر كثیرا فكان ماَله الزوال بعد ظهور لكن 

رجال الدین القدامى والتخلص من  أخطاءتصحیح  إلى االذي دع) كسو جون ل(ورجل الدین 

                                                           
1
  .  24عاقل إلهام، المرجع السابق، صال   

شاوش فاهم وفرحون نجاة، إشكالیة الحصانة الجزائیة لرؤساء الدول أمام المحكمة الجنائیة الدولیة، مذكرة لنیل شهادة     2

  .7الماستر في القانون العام، جامعة بجایة، الجزائر، ص
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خروج  أيیصحح ویقمع  أنواجب المسیحي نه من إ" :في الحكم حیث قال الإلهيفكرة الحق 

  .1"شرعیة مقاومة السلطان الظالم أماممن الملك على كلمة الرب وشرفه ومجده فاتحا الباب 

   حصانة الحكام في الفكر الإسلامي_ 3

متطرفة  أفكار بإدراج الإلهي أساسهانظرا لتحریف الرسالة المسیحیة وتجریدها من 

  .مصالحهم ورغبتهو یتماشى  أساسالرفع من درجة الحكام ووضعها على  إلىوجائرة تسعى 

لتصحیح مسار الدیانات السابقة وذلك بتحدید ما هو  الإسلامیةجاءت الشریعة وقد 

من ظلم الحكام  الإنساننصفت وخلصت أ، والتي حرامأو واجب وما هو حلال و أحق 

واعتمد  الإسلامیةالدولة  أساس أقاممن  أول "صلى االله علیه وسلم"فكان الرسول  المستبدین

السمع والطاعة على  :"علیه الصلاة والسلام"ن والسنة دستورا لها فجاء في قوله اَ على القر 

.                             2"فلا سمع ولا طاعة بمعصیة أمرن إف ،هبمعصیت یأمرلم  وكره ما أحبالمرء المسلم فیما 

 الأخرىمن الدول  إلیهافي معاملتها لدول الوفود الذین یغدون  الإسلامیةجرت الدول كما 

سواءا  ىذبالعنایة والتقدیر بل استقبالهم استقبالا طیبا وعدم التعرض لهم بأي أ إحاطتهمعلى 

  . كانو حكام أو محكومین

والحصانة في الإسلام تقوم على فكرة إعطاء الأمان والحمایة وعدم التعرض 

أن رؤساء الدول في ذلك الوقت  رغم ,للأشخاص الموفدین سواء كانوا سفراء أو رؤساء الدول

وتستمد  .3إلى الدول الإسلامیة فهناك ما یعرف بدار السلام ودار الحرب دون بكثرةلا یوف

{ :فكرة الأمان مشروعیتها من قوله تعالى                     

                      {.4   

                                                           
 2011للكتاب، لبنان،راضي مازن لیلو، محاكمة الرؤساء في القانون الدولي الجنائي، الطبعة الأولى، المؤسسة الحدیثة   1

  .17-16ص ص 

  .27صحیح البخاري، الجزء التاسع، ص   2
، السعودیة دالة الجنائیةرسالة ماجستیر في الع ،الدولة دراسة تأصیلیة مقارنةالحمایة الجنائیة لرئیس  ،عبد االلهبن شفلوت   3

   .76، ص2008
  .6الآیة  ،سورة التوبة  4
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   الحدیثعصر الفي رئیس الدولة حصانة : ثالثا

كبیرة في التشریعات الوطنیة وما یبرز  أهمیةذو  أمرایعد موضوع الحصانة الرئاسیة 

بعض  إعفاءغلبها على أحیث تنص  تكاد تكون مطلقة في كل دساتیر الدول نهاأذلك هو 

مما ینتج عن ذلك عدم محاكمة هؤلاء على   أفعالهممن المسؤولیة المترتبة على  الأشخاص

  .1القانوني والقضائي ختصاصللاالدولة وعدم خضوعهم  إقلیمنها على یرتكبو  جریمة أي

ن أو مصونة  بأن ذات الملك" :یقضي 1782لیزي جنن الدستور الإإفعلى سبیل المثال 

قتل الملك رئیس الوزراء  فإذا ،لةؤو مسن الملكیة سلطة رمزیة وغیر أو  الملك یسود ولا یحكم

قتصر تلم و  ."الثورة إلىللملك یفتح الطریق  تهاما أي لأن ذلك حدأفلا مسؤولیة على 

من الدستور  الأولىنصت المادة  وإنمافقط  لتراجنإالحصانة المطلقة لرئیس الدولة على 

الشعب  إرادةمن  یستمد مركزههو رئیس الدولة ووحدة الشعب  الإمبراطور: "نهأعلى  الیاباني

  .2"الذي یتمتع بالسیادة المطلقة

لترا والیابان جنإفي  )حصانة مطلقة( قاعدة عدم مسؤولیة الملكنخلص إلى القول أن 

  . العام ولا سیما القانون الدستوريالملكیة قاعدة مسلم بها في القانون  نظمةالأوغیرها من 

رئیس ونائب الحصانة على  2 ةمادالفي  1787 لسنة الأمریكيالدستور  كدأوقد 

 أوتقاضي رشوة  أوالخیانة  ارتكابفي حالة  إلاأ المدنیین .م.الو ليؤو مسالرئیس وجمیع 

  3.ولا یزال هذا النص ساري المفعول حتى یومنا هذا خطیرة جنحة أوجنایة  أي ارتكاب

المؤسس  أننجد  68من خلال المادة  1958لسنة الدستور الفرنسي  إلى وبالرجوع

لكن  ،الخیانة العظمىیة باستثناء حالة الدستوري الفرنسي منح حصانة مطلقة لرئیس الجمهور 

نص  بإضافة المحكمة الجنائیة الدولیة إلىفرنسا  انضمامتم تعدیل الدستور سالف الذكر بعد 

                                                           
  .10، صسابقالمرجع الاوش فاهم وفرحون نجاة، ش  1
صدارات مركز القومي للإولى، ال، المسؤولیة الجزائیة لرئیس الدولة في التشریعات الداخلیة، الطبعة الأأردلان نور الدین  2

  .66-65ص، ص 2015، مصرالقانونیة، 

  .the king can do no wrong)" (الملك لایمكن أن یخطيء: "مشهورة هذا وهناك مقولة دستوریة إنجلیزیة_ 
  .69، المرجع السابق، ص أردلان نور الدین  3
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التي یقوم  الأعمالمساءلة رئیس الدولة عن  إمكانیةوالتي تنص على  2الفقرة  53 المادة

  .1بها

وغیرها من الدول أ وفرنسا .م.رئیس للجمهوریة في و ن حصانةأالقول ب إلىنخلص 

 .حصانة نسبیة هي النظام الجمهوريذات 

  تعریف الحصانة القضائیة الجزائیة لرئیس الدولة : الفرع الثاني

في  الإقلیميع رئیس الدولة بحصانة قضائیة جزائیة تعفیه من الخضوع للقضاء یتمت

الإداري الجنائي وكذلك القضاء  ضاء، فیعفي رئیس الدولة من الخضوع للقالأجنبیةالدول 

القضائیة  التشریعیة والقضائیة في تعریف الحصانة الفقهیة الآراءفیما یلي بعض و  .والمدني

  .الجنائیة لرؤساء الدول

    للحصانة القضائیة الجزائیة لرئیس الدولة التعریف الفقهي: أولا

هور سبق في الظأ كانت الحصانة القضائیة الجزائیة لرئیس الدولة في القانون الدولي

من الحصانة التي یتمتع بها  الأصلنشأت في  الأخیرة هذه إن، بل من حصانة الدولة ذاتها

  .2رؤساء الدول ومثلیهم

رئیس  أن اعتباراترئیس الدولة وبین ل القضائیة حصانةالبین  وهناك رابطة أكیدة

ضي بمنح على كرامة هذه الدولة وهیبتها یق ، فالحفاظمثل دولة مستقلة وذات سیادةمالدولة 

 لاعتبارعتبار شخصه بل لاهذه الحصانة  له ، حیث لا تمنحذه الحصانة القضائیةرئیسها ه

  .3وسیادة دولته منصبه

المتعلقة بعدم خضوع  الحصانات التي یركز علیها فقهاء القانون عادة هي تلك إن

ختصاص للإفهم العامة ائالحكومیین حال مباشرتهم لواجبات وظ ولینؤ المس أو رئیس الدولة

                                                           
  .10ون نجاة، المرجع السابق، صحشاوش فاهم وفر   1

2  Udoka ndiddiamaka nwoso, head of state immunity in international law, thesis for the degree of doctor of  
philosophy, departement of  law of the london school of economic and political science, London, 2011, p 77.    

، للنشر امعیة الجدیدة، الدار الجالدولة في القانون الدولي العام الخشن محمد عبد المطلب، الوضع القانوني لرئیس  3

  .298، ص 2005 مصر
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منافیة للقانون الدولي  أعمالمن  یأتیها م ل عنأ، فرئیس الدولة لا یسأخرىالقضائي لدولة 

الذي یحاسبه ولا  ، وشعبه وحده هوالشعبیة یملك السیادةالذي  نه وكیل عن شعبهأبحجة 

  .1أخرىلشعوب  أخرىسیادة  ل أمامأیمكن أن یس

، ویؤكد تند إلى قواعد اللباقة والمجاملةأن حصانات رئیس الدولة تس" سوو ر "ویعتبر 

لى إنه أصبح یستند أف متداد الإقلیمإنه إذا كان مبدأ الحصانة یستند على نظریة أعلى 

  .2ستقلالیة الدولة وببساطة أكثر على المجاملة الدولیةإ

ن حصانة رئیس الدولة محصورة أها افحو ویكاد الفقه الدولي یجمع على قاعدة عامة 

رئیس الدولة ممثل  فباعتبارن التي تحكم هذه العلاقات، یانو في العلاقات بین الدول والق

ل أمام القضاء أیتمتع بحصانة كاملة ولا یسفهو  و یقیم في الخارجألدولته بصفة رسمیة 

 .3لدول الأجنبیةلالجنائي 

   لرئیس الدولة القضائیة الجزائیةنة صاللحالتعریف القانوني : ثانیا

هتمام لإالوضع القانوني لرئیس الدولة في القانون الدولي لم یحظ بعد با نأالواقع 

ة الأسرةالمفترض من  تي تلعب دورا كبیرا في تحدید نین الداخلیة الاو قعكس ال، 4الدولی

عن طریق نقلها  الأجنبیةالقواعد القانونیة المتعلقة بالوضع القانوني لممثلي الدولة  مضمون

 د صفة القواعد القانونیة الدولیةلا ینزع عن هذه القواع الإجراءن هذا أ، علما بوتقنینها داخلیا

المبعوثین الدبلوماسیین والقنصلیین من  إعفاءوقد نصت غالبیة القوانین الداخلیة على قاعدة 

  .5الإقلیميالخضوع للقضاء الجنائي 

                                                           
-52، ص2012، لبنان، منشورات الحلبي الحقوقیة، ولى، الطبعة الأغیاب الحصانة في الجرائم الدولیة، عزیزه سوسن  1

53.  
  .134، ص 2011 الأردن،والتوزیع،  نشرلر الثقافة ل، الطبعة الخامسة، داالدبلوماسیة ,الشامي علي حسین  2

3   Ramona pedretti, immunity of head of state and state official for international crimes, library of congress 
cataloguing in publication data, 2015, p 32.  

  .89سابق، ص المرجع المد عبد المطلب، الخشن مح  4
، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الدوليلدول في ضوء تطور لیاس، الحصانة القضائیة الجنائیة لرؤساء اإصام   5

  . 13، ص2008 الجزائر، ، تیزي وزو،فرع قانون التعاون الدولي، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري ،قانونال
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الحصانة القضائیة لرؤساء الدول وبعثاتها الدبلوماسیة یكمن  أساس أنن یرى موهناك 

  .1 ةفي قواعد المجاملة الدولیة نظرا لغیاب نصوص قانونیة دالّ 

 إعفاءنص حول  أيیتضمنا  مل فإنهما ةالجزائی جراءاتوالإ العقوبات يعن قانون أما

ذلك  الإقلیميختصاص القضائي مهما كانت صفتهم من الخضوع للإ الأجنبیةممثلي الدول 

انة إجرائیة ولیست حصانة لكون الحصانة إعفاء من القضاء لا من التشریع لأنها حص

  .2موضوعیة

إمتیاز یتمتع به بعض  لرئیس الدولة ومن هنا یمكننا القول أن الحصانة القضائیة

الأشخاص على إقلیم دولة ما وفقا لقاعدة قانونیة تعفیهم من الخضوع لأحكام سلطة عامة 

الدولة أو ممثلوه  رئیسهذا الإمتیاز عموما من نصیب  كونیتتمثل في السلطة القضائیة، و 

   .إلخ....و الدبلوماسیین رئیس الحكومةك

    ائیة الجزائیة لرئیس الدولةللحصانة القض التعریف القضائي: ثالثا 

ائیة تعد قاعدة ز ن الحصانة القضائیة الجأالقضاء الوطني في بعض المناسبات ب أكد

 3.الأجنبيالقضاء  لاختصاصرئیس الدولة  إخضاعالقانون الدولي، فلا یمكن  قانونیة في

حكمة مفقد حكمت  ,ه الحصانةذالتقید به إلىتجه االقضاء الوطني  أنوالجدیر بالذكر 

 إسقاطتهمة بافي للمحاكمة ذر القمالنقض الفرنسیة بعدم خضوع الرئیس اللیبي العقید مع

  .19894طائرة فرنسیة فوق النیجر عام 

ضد الرئیس  إجراءات أي اتخاذ الأمریكیةالمحاكم  إحدىرفضت  2000وفي عام 

ة ضد یقرر له القانون الدولي حصان أجنبیةرئیس دولة  هلكون" رویرث موجابي"الزیمبابوي 

                                                           
  .61، ص2011، مصر، مكتبة الوفاء القانونیة، الأولى ، الحصانة القضائیة، الطبعةالتحیوي محمود  1
  .13ص  ،سابقالمرجع ال ،القضائیة الجنائیة لرؤساء الدول في ضوء تطور القانون الدولي لیاس، الحصانةإصام   2
  . 14المرجع نفسه، ص  3
  .302سابق، صالمرجع الالخشن محمد عبد المطلب،   4
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أحكام المحاكم الداخلیة المتعلقة بالحصانة  إلىوبالرجوع  .1القانون الوطني أمامكمة االمح

 وأنه عندما  ,ه الحصانة لرؤساء الدولذه ثبوتما عارضت في قلّ  نهاأنجد  القضائیة الجزائیة

  .2ید الحصانةیتأ إلىن المحكمة العلیا تبادر إدرجة هذه الحصانة ف أولحكم  یطرح

ن النزاع بین أبش 2002فیفري  14أكدت محكمة العدل الدولیة في حكمها الصادر في 

مذكرة توقیف أصدرتها السلطة البلجیكیة ضد وزیر خارجیة  یةنغو وبلجیكا حول قانونو الك

على تمتع بعض الشخصیات التي  2000فیفري  14بتاریخ  عمله رأسوهو على  نغوو الك

الدول رئیس الحكومة ووزیر الخارجیة لدى ، و ةتشغل وظائف علیا في الدولة مثل رئیس الدول

  .3ة القضائیةالأخرى بالحصان

الحصانة تشكل عائقا دون ممارسة  أنوالملاحظ من خلال مضمون قرار المحكمة 

الدول الحالیین بصرف  وليؤ مسكبار  حدأبفیما یتعلق  لأجنبیةا ةالولایة القضائیة الجنائی

  .4قد ارتكبها ولؤ المس أنشتبه یالنظر عن خطورة الجریمة التي 

ن الحصانة التي یتمتع بها رئیس الدولة أیمكن القول  ةالقضائی جتهاداتالإومن خلال 

لأي دولة سواء عن جرائم بمقتضى وضعه القانوني تمنع محاكمته أمام القضاء الوطني 

وقد أكد قرار محكمة العدل الدولیة هذه الحقیقة بخصوص وزیر  ,جرائم دولیة عادیة أو

  . -سبق أن اشرنا إلیه  –نغو الدیمقراطیة و الك ةخارجی

  

  

                                                           
طرف بعض الأفراد المقیمین  كان محل طلب باتخاذ إجراءات قضائیة من" روبرث موجابي"والجدیر بالذكرأن الرئیس   1

هؤلاء ینتمون . الجرائم التي ارتكبها ضد مواطنیهبسبب  - 2001مم المتحدة في نیویورك في عند زیارته لمقر الأ- أ.م.و

  ."موجابي"إلى حركة المعارضة لحكم الرئیس 
 2010دار المنهل اللبناني، لبنان، الطبعة الثانیة،  -قوانینها وأصولها- الرضا هاني، العلاقات الدبلوماسیة والقنصلیة   2

  .239ص

   ولىالدلیل الإسترشادي للأسس القانونیة للحصانات الدولیة وتطبیقاتها في دول قطر، الطبعة الأ ،القاضي عبد المنعم  3

  .29-28، ص قطرزارة الخارجیة، المعهد الدبلوماسي لو 
  .في قضیة وزیر خارجیة الكونغو 2002فیفري 14في  محكمة العدل الدولیة حكممن  61- 56نظر الفقرات أ  4
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  خصائص الحصانة الجزائیة لرئیس الدولة: الفرع الثالث

الجزائي لرئیس الدولة ذو وزن كبیر إما في القانون  مما لا شك فیه أن المركز

نظرا لتقلده مكانة عالیة  حصانة قضائیة، هذا المركز یمنحه الدستوري أو في القانون الدولي

، إدراج ثلاثة عناصر أساسیة منا تطلبالحصانة  هذه خصائص دراسةول .في هرم السلطة

الحصانة القضائیة  ،)أولا(ائیة لرؤساء الدول ذات طبیعة وظیفیة ز الحصانة القضائیة الج

ائیة لرؤساء الدول ز الحصانة القضائیة الج ،)ثانیا( ائیة لرؤساء الدول ذات طبیعة دولیةز الج

  .)ثالثا( ذات طبیعة إجرائیة

  الحصانة القضائیة الجزائیة لرئیس الدولة ذات طبیعة وظیفیة : أولا

حكم القانون الدولي أن الأشخاص الذین لهم حق التعبیر عن من المجمع علیه في 

رئیس الدولة، : خاص هذا القانون هم بحكم وظائفهمإرادة الدولة في علاقتها مع سائر أش

  .1وممثلوها الدبلوماسیون ومندوبوها في المؤتمرات ،ةخارجیالوزیر  ،رئیس الحكومة

الوظائف رئیس الدولة و  إرادة إسنادقواعد القانون الدولي  يتقتض الأساسوعلى هذا 

كافة النتائج التي تترتب  الأخیرةوتحمل هذه  ،2الدولة نفسها إلىها بهذا الوصف یالتي یؤد

  .3والوظائف الأعمالعلى هذه  أو الإرادةعن هذه 

أمین رئیس الدولة بوضع قانوني خاص لتمكینه من ت الأفضلنه من أوالجدیر بالذكر 

وظیفة رؤساء  لأن م بهو التأثیر على كفاءة العمل الذي یقوعدم  ،الأفضلعمله نحو تسییر 

 .4ضي وجود حصانةتالدول وطبیعتها تق

  

  

                                                           
  .11ص ،2007، مصر القانونیة الدولیة لرؤساء الدول، الهیئة المصریة العامة للكتاب، ، الحمایةعمیرة شادیة  1
  .22سابق، ص المرجع ال ،الحصانة القضائیة الجنائیة لرؤساء الدول في ضوء تطور القانون الدولي ،صام إلیاس  2
  .17سابق، صالمرجع الالخشن محمد عبد المطلب،   3

4  Udoka ndiddiamaka nwosu, op cit, p74. 
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  ذات طبیعة دولیةالحصانة القضائیة الجزائیة لرئیس الدولة : ثانیا

المحكمة الجنائیة في دولة تعتبر القاعدة التي تعفي رئیس الدولة من المثول أمام 

  .1قاعدة قانونیة دولیة ینحصر مجال تطبیقها في النظام القانوني الدولي أجنبیة

، ولم سیادة الدول المطلقةالمجتمع الدولي مؤسس بطریقة كلیة على  أنوالجدیر بالذكر 

وجود  إلى أدىتطوره قد  أن إلاتمارس الوظیفة القضائیة على الصعید الدولي،  أجهزةیعرف 

حد أ -1998عام " اتفاقیة روما" -محكمة الجنائیة الدولیة ال إنشاء، ویعد الأجهزةمثل هذه 

  .2نتائج هذا التطور

نه بموجب تمتع رؤساء الدول بالحصانة القضائیة الجزائیة لا یمكن أمن الواضح 

تفرض  أن أحكام وقواعد القانون الدولي كما ,محاكمتهم عن الجرائم الدولیة دون موافقة دولهم

  .3على المحاكم الوطنیة تفسیر وتطبیق مدلولاتها بغرض مسایرة مقتضیات العدالة الدولیة

  الحصانة القضائیة الجزائیة لرئیس الدولة ذات طبیعة إجرائیة: ثالثا

إن دراسة الطبیعة القانونیة للحصانة القضائیة الجزائیة لرؤساء الدول باعتبارها دفع 

جل الحیلولة دون مواصلة الإجراءات القضائیة التي أإجرائي أولي أمام المحاكم الأجنبیة من 

ن قاعدة الحصانة القضائیة الجزائیة لا ترتب أیبدو جلیا و  .بادر بها القضاء الجزائي الأجنبي

  .4ثر قانوني في مواجهة القاضي الجزائي الدوليأأي 

.  

                                                           
  .23، ص السابقمرجع الحصانة القضائیة الجنائیة لرؤساء الدول في ظل تطور القانون الدولي، ال، لیاسإصام   1
  . 30سابق، ص المرجع الالقاضي عبد المنعم،   2

3  Foakes Joanne, immunity for international crimes, news paper of international law programme, Chatham 
house, London, 2011, P15. 

 استبعاد إمكانیة الدفع بالحصانة القضائیة الجزائیة وبالصفة الرسمیة لرؤساء الدول أمام المحاكم الجزائیةلیاس، إصام   4

 1العدد الجزائر، ،السیاسیة، كلیة الحقوق، جامعة مولودي معمري، تیزي وزو ، المجلة النقدیة للقانون والعلومالدولیة

  .218، ص 2010
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الجنائیة اتجاه  الإجراءاتالحصانة القضائیة تحول فقط دون تحریك  أنوالجدیر بالذكر 

، وفي حال أبداالقبض علیه  إلقاء أواعتقاله  أولا یجوز احتجازه  إذ ،1الأجنبیةرئیس الدولة 

وسلامتها  بأمنهامخلة بقوانین الدولة المضیفة تمس  أومخالفة  عماللأب رئیس الدولة اارتك

  .2بكل لطف إبعاده أو إقلیمهایغادر  أن، تطلب سلطات هذه الدولة إجرامیة أعمالارتكب  أو

 والواقع أن الحصانة الإجرائیة تمنع الملاحقات القضائیة عن الأفعال المرتكبة من

 بإنهاءلدولة المضیف تكلیف الضیف ویترتب على رئیس ا ،3الدولة في الدول المضیفة رئیس

  .4بلطف ومغادرة البلاد إقامته

  تحدید طبیعة الحصانة القضائیة الجزائیة لرئیس الدولة : الثاني المطلب

الفقهیة بخصوص طبیعة الحصانة القضائیة الجزائیة لرئیس  الآراءتشعبت واختلفت 

) أولا( اعتبار هذه الحصانة قید على نطاق القانون الجزائي إلىالدولة حیث ذهب البعض 

الثالث ینظر على  الرأي أما، )ثانیا(اعتبارها مانع من العقاب  إلى الأخرفیما ذهب البعض 

  .)ثالثا(قواعد الاختصاص القضائي  تمثل استثناء من أنها أساس

  الجزائیة قید على نطاق القانون الجزائي  القضائیة الحصانة: الفرع الأول

الآراء حول اعتبار الحصانة الجزائیة قیدا على نطاق القانون الجزائي، غیر أن  اختلفت

اعتبر الاتجاه الأول أن الحصانة الجزائیة استثناء  حیث ،ت في اتجاهینلخصلآراء تهذه ا

 ةمن قاعدة إقلیمیة القانون الجزائي، بینما اعتبرها الاتجاه الثاني استثناء من قاعدة شخصی

  .القانون الجزائي

  

                                                           
  . 27، ص سابقالمرجع التطور القانون الدولي،  الحصانة القضائیة الجنائیة لرؤساء الدولة في ضوء ،لیاسإصام   1
2
  .173سابق، ص المرجع اللشامي علي حسین، ا   

3
  Dapo akande and sangeeta shah, immunities of state officials, international crimes, the European journal of 

international law, 21 no. Nottingham, 2011, p817. 
4
علن في خطابه أو  24/07/1967في  شارل دیغول عندما كان في زیارة رسمیة لكندا الفرنسي  وهذا ما حصل للرئیس   

، لأنها اعتبرت هذا التصریح بمثابة تحریض الحكومة  الكندیة الي قطع زیارتهدى بأمما ، نها مدینة حرةأبك  بفي مدینة كی

  .نفصال كیبك على كنداإدیغول على  من الرئیس
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  الجزائیة استثناء من قاعدة إقلیمیة القانون الجزائي  القضائیة الحصانة: أولا

تطبیق قانون الدولة على جمیع الجرائم المرتكبة على  بوجو  القوانین بإقلیمیةیقصد 

لحصانة وتعتبر ا ،1أجنبیا أوالبحري سواء كان الجاني وطنیا  أوالجوي  أو يالأرض إقلیمها

تخرج المتمتعین بها  أنها إذالقوانین،  إقلیمیةاستثناء من قاعدة  الجزائیة حسب هذا الاتجاه

القانون الجزائي بالنسبة للجرائم التي تكبونها على ، فلا یسري نطاق الاختصاص القانونيمن 

قط وفقا للنصوص الجزائیة هذه الجرائم تكون موجودة من الناحیة الواقعیة ف أنحیث ، 2إقلیمها

   .3لم ترتكب فكأنهامن الناحیة القانونیة  أما الدولیة

 2002فیفري  14الدولیة المؤرخ في  العدل حیثیات قرار محكمة ةیتبین من خلال قراء

ن رئیس الدولة یستفید من حصانة قضائیة وجزائیة مطلقة وتامة منذ لحظة وصوله إلى أب

  .4، ولا یمكن أن یكون موضع أیة إجراءات قضائیةالاستقبال دولة إقلیم

، وذلك نظرا لأنه یتأتى ن الدولي على عدم قبول هذا الرأيغلب شراح القانو أویتفق 

  .5الأجنبيلبلد التزام بالتقید بالقوانین الإعدم 

المتمتعین بالحصانة من التجریم یعني  الأشخاصالممارسة من قبل  الأفعالاستبعاد  إن

في نظر القائمین  مباحة أعمال، فتصبح بذلك ةغیر مشروع أعمال بأنهاوصفها  ةاستحال

  .6بها

  

  

                                                           
مقدمة لنیل شهادة دكتوراه الدولة في العلوم  أطروحة، ئیة الجزائیة للمبعوت الدبلوماسي، الحصانة القضارحاب شادیة  1

  .61، ص 2006 الجزائر، القانونیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة باتنة،
 الجزائر م البواقي،أجنائي، جامعة الدولي القانون ال في ماجستیر زبیري ماریة، الحصانة القضائیة الجزائیة، مذكرة  2

  .5، ص2010
  .62ص السابق،رجع مالرحاب شادیة،   3
  . 63سابق، صالمرجع ال، ون الدولي و في القانون الدستوريلیاس، المركز الجزائي لرئیس الدولة في القانإصام   4
  .452سابق، صالمرجع الالشامي علي حسین،   5
  . 6، ص السابقمرجع الزبیري ماریة،   6
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   ةالجزائیة استثناء من قاعدة الشخصی القضائیة الحصانة: ثانیا

 المبدأالقانون، وهو  مامأقانون هو مبدأ المساواة بین المواطنین المقومات دولة  أهملعل 

وهذه المساواة تقتضي معاملة جمیع الأشخاص بنفس  .الذي تكرسه الدساتیر المقارنة

ة قاعد( ةهذه القاعد، والمجال الخصب لتطبیق ملة العادلة في الحقوق والواجباتالمعا

یكون من المواد الجزائیة، ذلك أن حق المجتمع في العقاب یقتضي متابعة كافة  )الشخصیة

  .1يالأشخاص الذین یخالفون أوامر ونواهي القانون الجزائ

الاختصاص إذا كان المقصود بقاعدة سریان القانون الجزائي على الأشخاص هو 

المبدأ لا یجد تطبیقا له إذا ما تعلق الأمر بالأشخاص ن هذا إ، فالشخصي للقانون الجزائي

ما یعني خضوعهم  ،لةبالدولة المستق اطنيالمشمولین بالحصانة لكونهم لا یعتبرون من مو 

  .2حكام قانون دولتهم وعلى عدم خضوعهم لقانون الدولة المستقلةلأ

لنقد كونها منحت حصانة جزائیة لتعرضت  أنهامن خلال عرضنا لهذه النظریة نجد   

 أعمال، مما جعلتهم یتمادون في ارتكاب في الدولة المضیفة الأشخاصواسعة لبعض 

  .ي تطبیق للعقوبة الجزائیةأ نذو  إجرامیة

 الجزائیة مانع من موانع العقاب القضائیة الحصانة: الفرع الثاني

جانب حقها في  إلىتنص مجمل الدساتیر في العالم على حق الدولة في العقاب  

كانت صفة  اأی، أفرادهامن رد الاعتداءات التي تقع على سلامة  الأخیرةتمكینا لهذه  التجریم

من  الإعفاء إلىتؤدي  فإنهاقانونیة متى توافرت  راعذأثمة  أن إلى الإشارة، وتجدر الجاني

  .3عقابالثلاثة وهي ما یطلق علیها بموانع ال بأركانهاالعقوبة رغم قیام الجریمة 

فلا یخضع لنص قانوني بموجب هذه الحصانة  التجریم ةترفع صف :مضمون هذا الرأي

فمنهم من یرى  ,هذا الرأي في تعلیل ذلك أصحابواختلف , فتصبح مانعا من موانع العقاب

                                                           
  .2فقرة 29 في المادة المساواة بین المواطنینمبدأ  1996كرس المؤسس الدستوري الجزائري في دستور   1

2
  .8، صالسابقمرجع الزبیري ماریة،    

  .65سابق، صالمرجع الرحاب شادیة،   3
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 إمكانیةكسبب لمحو  هایفیتك إلى، حیث یتجه سببا لمنع العقوبةالعقوبة  لمنعهذه الحصانة 

المتمتعین  أولئكالقاعدة الجزائیة لا تسري على  أنفي ذلك  ائي مبررینتطبیق القانون الجز 

  .1یطالیاإبالحصانة وهذا الرأي سائد في 

رؤساء الدول یعفون بشكل مطلق من  أنفقهاء القانون الدولي الكلاسیكي على  أكد وقد

لا ان إ2.الجهات القضائیة، فارتكابهم لجرائم لا یجد سببا لحرمانهم من الحصانة أمامالمثول 

 صطدامللان اعتبار الحصانة الجزائیة مانعا من العقاب یؤدي بنا هذه النظریة انتقدت لأ

ن موانع العقاب تحول دون ، وذلك لأالإجراءات إزاءبجانب من جوانب الحمایة المقررة قانونا 

  .3توفر في حقه المانعیضد من  الإجراءاتقیام 

المتمتع بالحصانة للعقوبة الجنائیة  الشخص أهلیةعدم  إلىیذهب  الأخروالبعض 

فهو ) الأهلیةعدم (نقیضها  أما، والإدراكبمفهومها الواسع هي القدرة على التمیز  فالأهلیة

والمقصود بها هنا بمعنى الشخص المتمتع بالحصانة یدخل  .4، الطفل، الجنونالإدراكعدم 

  .ل جنائیاأ، فلا یسالأهلیةفي دائرة عدیمي 

التشریع بعكس الشخص المتمتع  أحكاملا یفهم  الأهلیةانتقدت هذه النظریة لكون عدیم 

خاصة ومعرفتها، مما یجعل عدیم الأهلیة یخضع لإجراءات بالحصانة الذي یفترض فهمها 

  .5جراءإي أضده  ذخص المتمتع بالحصانة الذي لا یتخبعكس الش

ن الحصانة الجزائیة أجاء به فریق من الكتاب الایطالیین یقضي ب آخر رأيوهناك 

نه قد یحدث أن یتوافر من الضوابط ما یكفي أ، بدلیل القاعدة الجزائیة شرط سلبي في

تعفیهم من ولایة قضائها، وستكون لمحاكمة مخالفي القواعد الجزائیة، ولكن توجد لدیهم صفة 

                                                           
  .9، صالسابقمرجع ال، زبیري ماریة  1
  .58سابق، ص المرجع الفي القانون الدولي والقانون الدستوري،  لیاس، المركز القانوني لرئیس الدولةإصام   2
  .66سابق، ص المرجع الشادیة،  رحاب  3

 
4

  .129العاقل إلهام، المرجع السابق، ص   
  .11، ص السابقمرجع ال، زبیري ماریة  5
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ن هذا الضابط السلبي یفترض وجود ضابط أهذه الصفة ضابطا سلبیا لولایة القضاء، و 

  .1یجابي یعطل الضابط السلبي مفعولهإ

لقول أن القاعدة معفیة من إلى ا –الكتاب الایطالیین  –وقد ذهب أصحاب هذا الرأي 

بینما  ولا تجرد عن الأفعال صفة عدم المشروعیة، فیبقى الفعل المخل محرما قانونا العقاب

القانون الجزائي التسامح فیها لاعتبارات خاصة،  رأىتقتصر على عنصر العقوبة الذي 

  .2متى تزوج بها زواجا شرعیا لأنثىالخاطف من عقوبة الخطف  كإعفاء

ا سبق عرضه في النظریة، یمكن القول أنها في مجملها لم تقدم معام ل وكتقییم

لأشخاص المشمولین بالحصانات إلا بعض الضمانات المحصورة في مجال ضیق ل

لة عن الجرائم عقاب المطلق لكبار أعوان الدو اللاكما أنها تساهم في ضمان  .3للحصانة

یتماشى لا جرائم الدولیة، هذا ما ولو تعلق الأمر بارتكاب أبشع واخطر ال المرتكبة من طرفهم

  .4والتطورات والاتجاهات الحدیثة في النظام القانوني الدولي

  الجزائیة استثناء من قواعد الاختصاص القضائي القضائیة الحصانة: الفرع الثالث

فشلت في تفسیر طبیعة الحصانة  أنهاتبین لنا للآراء السابقة من خلال عرضنا 

التي  الأخطاء، وتجنبا للوقوع في أكثرالذي یحقق ضمانات  والقضائیة الجزائیة على النح

محصورة في  أبقتهاالسابقة والتي حددت مجال الحصانة الجزائیة و  الآراء أصحابفیها  عوق

الجزائیة استثناء من قواعد الحصانة - یعتبر هذا الرأي ،5من العقوبة الجزائیة الإعفاء إطار

تعطیل  إلىفقط  یؤدي إجرائي إعفاءهو الراجح نظرا لكون الحصانة  - الاختصاص القضائي

                                                           
  2007، مصر الكتب القانونیة المجلة الكبرى، القضائي الدولي، دار الاختصاص، الرفاعي أشرف عبد العلیم  1

  .107ص
  .65، ص السابقمرجع الرحاب شادیة،   2
  .  14، ص السابقمرجع الزبیري ماریة،   3
  .4ص  المرجع السابق، ،نون الدولي وفي القانون الدستوريلیاس، المركز الجزائي لرئیس الدولة في القاإصام   4
  .70، ص السابقمرجع الرحاب شادیة،   5
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وبذلك هي مجرد  الأجنبیةوظیفة الجهات القضائیة المختصة في مواجهة ممثلي الدولة 

  .1لدولةلمن ممارسة الاختصاص القضائي  إعفاءات

من  ونه لا یخلإف، 2ح في الفقه والعمل الدولییني هو السائد والراجأكون هذا الر ول

  : عیوب نوجزها في عنصریینال

  :من حیث اتصال الحصانة الجزائیة على هذا النحو بقواعد قانون العقوبات -1

فضلا عن كونه لا یتفق وجوهر  حصانة الجزائیةیقلل من قیمة ال لأنه الرأيینتقد هذا 

بقانون الإجراءات الجزائیة فهي حصانة تتصل بقواعد قانون العقوبات لا  ،هذه الحصانة

  .3عیة لا قضائیةیشر تومنه تكون الحصانة 

  :من حیث الفصل بین حق الدولة في القضاء وحقها في العقاب -2

وهو  لدولة في القضاء وحقها في العقابلى الفصل بین حق اإي أدي التسلیم بهذا الر ؤ ی

ذا كان من إ ، و ندماج الحقین في صورة واحدةنظرا لا مور الجزائیةبه في الأ خدما لا یملك الأ

غیر ممكن في القانون الجزائي القائم  كن ذلإالممكن قبول هذا الفصل في المسائل الجنائیة ف

  .4على قضائیة العقوبة

  مصادر الحصانة القضائیة الجزائیة لرئیس الدولة: المطلب الثالث

 إلىدراسة موضوع الحصانة القضائیة الجزائیة لرئیس الدولة توجب علینا التطرق  إن

, )الأول فرعال(الفقهي  الأساسبها عن طریق  الإحاطةمصادر هذه الحصانة من خلال 

  .)الثانيفرع ال(القانوني  للأسسباعتباره سابقا 

                                                           
 في العلوم القانونیةرسالة دكتوراه  ،الدستوري الدولي وفي القانون رئیس الدولة في القانونلیاس، المركز الجزائي لإصام   1

  .47صجامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
تشیر النظریة البریطانیة إلى أن القضاء لا یملك أن یخضع رئیس دولة لاختصاصه دون رضا رئیس الدولة سواء كانت   2

لمبدأ بدقة إلى حد أن ، ویراعي هذا اوال یملكها، أو تطالبه بتعویض ماالدعوى موجهة ضد شخص رئیس أم تتعلق بأم

  .الإجراءات التي تتضمن إخضاع رئیس الدولة بطریق غیر مباشر تعتبر إجراءات غیر قانونیة
  .14 سابق، صالمرجع الزبیري ماریة،   3
  .73رحاب شادیة، المرجع السابق، ص  4
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  لرئیس الدولة الجزائیة نة القضائیةاالفقهي للحص الأساس: الأولالفرع 

انونیة والمنظمات مرات القالمؤت وأعمال في كتابات فقهاء القانون الدولي یتمثل الفقه

ومنذ أن اهتمت الدول  1.مع القانون الدوليمثل لجنة القانون الدولي ومج ومعاهد القانون

قام هؤلاء الفقهاء بالبحث عن تبریر منطقي بوضع تشریعات خاصة بحصانة رؤساء الدول 

  :في ثلاث عناصر متتالیة أهمها نظریات نوجز ذلك عدة نبثق عن إلأساس هذه الحصانة، 

  نظریة الصفة التمثیلیة: أولا

احتراما و  ,ن رئیس الدولة یمثل دولته ویعمل باسمهاأیذهب هذا الاتجاه إلى القول ب

باعتباره ممثلا لدولة ذات  فرئیس الدولة .2له بالحصانة عترافالالسیادتها واستقلالها یجب 

ن یعترف له بالمركز أقل أ، فلا حاطته بمظاهر الهیبة والاحترامإ، ویشغل مركزا یستلزم سیادة

نهم یمثلون دولا أساس أالممتاز المعترف به للمبعوثین الدبلوماسیین في العرف والعمل على 

  .3هذه الدولذوات سیادة ومعتمدون من قبل رؤساء 

صفتهم  إلىالمزایا والحصانات المقررة للمبعوثین الدبلوماسیین تستند  أنوالجدیر بالذكر 

  .4، باعتبارهم یمثلون دولهم نیابة عن رؤسائهاالنیابیة

متیازات لا تعطي تفسیرا لامتداد الحصانات والإ لأنها، وقد تعرضت هذه النظریة للنقد

  .5لا یمثلون سیادة دولتهم أنهمبالرغم من  أولادهزوجة رئیس الدولة و  إلىالرئاسیة 

تفسر ما یحدث في  أننتقادات الموجهة للنظریة كونها لا تستطیع برز الإأومن 

تمنح الدبلوماسي حصانات وامتیازات فوق  أنلا تستطیع  أنهاالعلاقات الدبلوماسیة، كما 

  .6صفة تمثیلیة أیةلیس له علیها  لأنهدولة ثالثة  أراضي

                                                           
  .97سابق، ص المرجع الالخشن محمد عبد المطلب،   1
  .138سابق، صالمرجع ال، الرفاعي أشرف عبد العلیم  2
  .56 سابق، صالمرجع ال، عمیرة شادیة 34
  . 65، ص عزیزه سوسن، المرجع السابق  4
  .208، صالسابقمرجع ال، الخشن محمد عبد المطلب  5
  .116بن شفلوت عبد االله، المرجع السابق، ص   6
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لا  أنها إلا ذه النظریةنتقادات الموجهة لهبالرغم من الإنه أینا ألما سبق ارت وكنتیجة

  .بریر منح الحصانات لممثلي الدولةلت إلیهاالتي یستند  الأسسحد أزالت تعتبر 

  متداد الإقلیمينظریة الإ: ثانیا

یكمن في  الأجنبیةالحصانة القضائیة لرؤساء الدول  أساس أنمؤدى هذه النظریة هو 

ن أدولته و  إقلیملم یغادر  كأنه أي 1،الدولة موجود بها إقلیمالمقیم في  الأجنبياعتبار الرئیس 

  .2في موطنه لإقامتهفي الدولة التي یباشر فیها مهمته هي في حكم امتداد  إقامته

متیازات المخولة فعلا مسوغ قانوني للإ إیجادنشأت رغبة في " اوستلیك" وفي اصطلاح

بالتالي  وأفضى، دةأماكن إقامة الوفد جزء من الدولة الموف أنتصور مفاده  إلى أفضىمما 

  .3"ستبعاد منهالا أوالجغرافي  الإقلیمغیاب  إلىالتي تشیر  الإقلیميمتداد عبارة الإ إلى

 متیازات لاأن هذه الإ یرون ، كون النقادنتقاداتوقد تعرضت هذه النظریة لجملة من الإ

 خطأ النظریات التي ابتدعها الفقه القانونيأ، ویرون أنها من فتراض في تبریرهاتحتاج إلى الإ

كما أن الأخذ بالنظریة فیه مجازفة لمبدأ من المبادئ الرئیسة  ،4الحقیقةكونها تناقض الواقع و 

نه یؤدي إلى التوسع أ، كما "السیادةمبدأ "التي یقررها القانون الدولي للدول المستقلة وهو

  .5متیازات التي یتمتع بها رئیس الدولةالمبالغ فیه في الحصانات والإ

  نظریة مقتضیات الوظیفة: ثالثا

منح حصانات لرؤساء الدول یكون بغرض تسهیل القیام بعملهم،  أنمضمون هذه النظریة 

   .6الداخلیة والدولیة الأعمالي ضروریة لسیر هف

                                                           
  .137سابق، ص المرجع اللیم، عشرف عبد الأالرفاعي   1
  .62، ص السابقمرجع العزیزه سوسن،   2
 a/en.596/4عمال الامم المتحدة، جمعیة العامة، الدورة الستون، الوثیقة رقم أمین العام في التقریر السنوي للأ  3

  .26، ص2008نیویورك، 
  .55سابق، ص المرجع العمیرة شادیة،   4
  .202سابق، ص المرجع ال، الخشن محمد عبد المطلب  5

6
 Intersessional meeting of legal expert to discuss matters relating to international law commission, 10th       

session, new delhi, 2012, p4. 
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  .1وجه أحسنوظیفته على  أداءالحصانة القضائیة قررت لرئیس الدولة لتمكینه من  أن كما 

الفقه والقضاء لاعتبارات الضرورة الوظیفیة، فتقریر  بتأكیدت هذه النظریة یظوقد ح

 أساس أن مضمونه ورد فيأ -1934دورة فینا النمسا –معهد القانون الدولي  أعمال

خبراء القانون الدولي بجامعة  أن، كما المصلحة الوظیفیةوماسیة تكمن في الحصانة الدبل

لهذه النظریة في مشروعات  ةعملی تطبیقاتوجدت  أیضا، 2النظریة تماما أیدوا" هافارد"

  .3القوانین الحدیثة

، كون إلیهاهناك بعض الانتقادات یمكن توجیهها  أن إلامع تقدیرنا لفحوى النظریة 

متیازات والحصانات على العرف الدولي قد یمنح رؤساء الدول السابقین بعض الإ أوالقانون 

لم تبین حدود منح  أنها، كما )لاحقا سنفصلها( ناصبهمم اهؤلاء تركو  أنالرغم من 

 عتبارالإحصانات مطلقة، كذلك لم تضع في  أوالحصانات وهل تمنح حصانات نسبیة 

  .4الأجنبیةمتیازات لرؤساء الدول الإالحصانات و  حمن الدولة التي تمنألة أمس

    للحصانة القضائیة الجزائیة لرئیس الدولة القانوني الأساس: الفرع الثاني

كغیرها من موضوعات القانون  لرئیس الدولةالحصانة القضائیة الجزائیة  لاشك أن

المعاهدات الدولیة المتعلقة بهذه و ، )أولا(العرف الدولي بصورة رئیسیة في  سسهاأتجد  الدولي

  ).ثالثا(تجاوز ذلك إلى التشریعات الداخلیة ت كما، )ثانیا(الطوائف 

  العرف الدولي: أولا

عدم وجود معاهدات دولیة عامة تنظم الوضع القانوني لرئیس الدولة یرسخ حقیقة 

مفادها أن القواعد العرفیة مازالت تمثل المصدر الرئیسي للوضع القانوني لرئیس الدولة في 

                                                           
   .137سابق، صالمرجع اللیم، عالرفاعي أشرف عبد ال  1
  .117سابق، صالمرجع ال، بن شفلوت عبد االله  2
الدولیة، بدلیل تصدي محكمة العدل الدولیة لنزاع الحا صل بین  والأنظمةلقد كرست هذه النظریة لاحقا في القضاء   3

، واعتبرت المحكمة الفدرالیة السویسریة أن القانون الدولي العام 2002فیفري  14في  "yerodia"بلجیكا والكونغو في حكم 

  .ئفهممراعاة لوظا یعترف لرؤساء الدول بالحصانات
  .206-  205صص ، السابقمرجع ال، عبد المطلبالخشن محمد   4
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العمل بین أشخاص  دضطر االقانون الدولي العام، كما أن العرف الدولي لیس إلا سلوكا 

  .1تهإلزامیبمع الشعور  به خذالقانون الدولي على الأ

رئیس الدولة ل منحنشأة القانون الدولي العام  ذتواتر العرف الدولي من جلیا أن ویبدو

تعترف  خیرةهذه الأ أثناء وجوده في أي إقلیم الدول الأخرى،بالحصانة تمتع الفي الحق 

  .2بدولته وبرئاسته بحصانات وامتیازات واسعة النطاق

یجابي في تطور الحصانة إالأمر بدور  ئالمقابلة بالمثل في بادهم مبدأ وقد سا

، وبمرور الزمن استقرت قواعد الحصانة القضائیة حكام التعامل الدوليأالقضائیة في ظل 

   .3تعامل الدولي وأصبحت بمثابة أحكام عرفیة ملزمةالفي 

ن الحصانة أالفقهي والقضائي الغالب إلى تأكید وجود قاعدة عرفیة بش الاتجاهیذهب 

القضائیة الجزائیة لرؤساء الدول وغیرهم من الأشخاص ذوي المناصب العلیا في الدولة وهذا 

، إذ أكدت أن 2002ما توصلت إلیه محكمة العدل الدولیة في قرارها الصادر في فیفري 

یتمتعون في الدولة المضیفة بحصانة كالمبعوثین الدبلوماسیین والقنصلیین  الدول ممثلي

  .4دائهم لوظائفهمأة جزائیة ومدنیة طوال قضائی

رها النهائي في قضیة في قرا 2001مارس  13الفرنسیة في  ضن محكمة النقأكما 

التابعة لخطوط  )dc10(طائرة  بإسقاطرئیس الجمهوریة العربیة اللیبیة المتهم  يمعمر القذاف

دى ذلك أ، )التشاد(نیري ی، في صحراء ت1989دیسمبر  19في  )UTA( الجویة الفرنسیة

متابعة  بإلغاء )محكمة النقض( حكمتف، مواطنا فرنسیا 15من بینهم راكبا  156الى مقتل 

وعلى نفس الدرب سارت دیباجة  .5العرف الدولي یعترض ذلك أن أساسیبي على لالرئیس ال

                                                           
  .  83، صالسابقالمرجع عزیزة سوسن،   1
  .80، صنفسهمرجع ال  2
 ، الحصانة الدبلوماسیة للمبعوث الدبلوماسي دراسة قانونیة مقارنة، المكتب المصري للمطبوعاتالفتلاوي سهیل حسن  3

  .70، ص2002، مصر
  .43سابق، صالمرجع ال، لدول في ضوء تطور القانون الدوليالحصانة القضائیة لرؤساء الیاس، إصام   4

5 Zappala salvatore, do the heads of state in office enjoy immunity from juridiction of international crimes? -the 
ghaddafi case before the French court, university of pise, p15.   
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فیها تؤكد  الأطرافن الدول أالتي نصت على  1961ینا للعلاقات الدبلوماسیة لعام یتفاقیة فإ

هذه  أحكامضرورة قواعد القانون الدولي العرفي في تنظیم المسائل التي لم تنضمها صراحة 

  .1تفاقیةالا

  تفاقیات الدولیةالإ المعاهدات و : ثانیا

الوسائل التي ساعدت على  أهممن  الدولیة الثنائیة منها والجماعیةات یتفاقالإتعتبر 

ساهمت بصورة فعالة وجدیة في تقنین  أنهاواعد الحصانة القضائیة، حیث قتطور وثبات 

  .2وضوح والصراحة والیقینقواعد العرف الدولي في نصوص تتسم بال

تفاقیات، تلك التي تطبق مباشرة على رؤساء الدول، وتلك وهنا نمیز بین نوعین من الإ

  .عن طریق القیاس إلاالتي لا یمكن تطبیقها 

المادة  أن إذ ،1969نذكر معاهدة نیویورك للبعثات الخاصة لسنة  الأولىالحالة ففي 

فیما یتعلق بالقضاء  البعثة الخاصة بالحصانة القضائیة فيتعترف لممثلي الدولة  31

شمل یاتسع ل -لبعثات الخاصةا–تفاقیة ن مضمون هذه الإأكما  ،3دولة المضیفةلالجزائي ل

كذلك البعثات التي یرأسها رئیس و , أخرىالزیارات الرسمیة التي یقوم بها رئیس الدولة لدولة 

" : كلتأكید ذل تفاقیةالإ نفس من 1الفقرة 21 المادةذهبت وقد  ،4الدولة باعتباره ممثل لدولته

من الدرجة العلیا من  نظرائهم أو وزیر الخارجیة تع رئیس الدولة ورئیس الحكومة أویتم

سوا أو شاركوا في ألهم القانون الدولي، إذا تر  یعترفالتسهیلات والمزایا والحصانات التي 

  .5"بعثة خاصة أعمال

تفاقیة تمثیل الدول في علاقتها مع المنظمات ذات السمة الدولیة  التي إ أیضاونذكر 

الشبه مع اتفاقیة البعثات  أوجه، كونها تتضمن العدید من 1975سنة  نایفیعقدت في 

                                                           
  .29سابق، صالمرجع الزبیري ماریة،   1
  .72سابق، ص المرجع الالفتلاوي سهیل حسین،   2
  .86سابق، ص المرجع العزیزه سوسن،   3
  .1969من اتفاقیة البعثات الخاصة لسنة  1الفقرة 1نظر المادة أ  4
  .90سابق، ص المرجع الالخشن محمد عبد المطلب،   5
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هیئة تقوم بوظائفه بموجب دستور  أي أوالخاصة عندما یتولى رئاسة الوفد رئیس الدولة 

متیازات المقررة في القانون الدولي لرؤساء الإنه یتمتع بكافة التسهیلات و إالدولة المعنیة، ف

  .1دولة ثالثة أو ةكانت في الدولة المضیف االدول سواء

 نهاكو ، 1961تفاقیة فینا للعلاقات الدبلوماسیة لسنة إ إلىفنشیر  الثانیة الحالةفي  أما

نظام الممیز الذي التتعلق برؤساء الدول، ولكنها تقنن جوانب كثیرة من  أحكاملا تتضمن 

رئیس  أن باعتبارو  في الدولة المضیفة، نیتمتع به المبعوثون الدبلوماسیون عندما یكونو 

طریق  همتفاقیة علی، یمكن تطبیق هذه الإدبلوماسي أعلىالدولة ورئیس الحكومة والوزیر 

 اهذ أنن الفرق الوحید بین رئیس الدولة والممثل الدبلوماسي یكمن في لأهذا و ، 2القیاس

، في في دولة العبور أوفي الدولة المعتمدة لدیها  إلامعاملة خاصة  بأيلا یتمتع  الأخیر

 لاالأجنبیة بصفته ممثمتیازات والحصانات في كل الدول یستفید رئیس الدولة من الإحین 

 الأقصىرئیس الدولة بالحد  یحض أنیجب  الأسبابلهذه  .دبلوماسیا لدولته لدى كل الدول

ینا للعلاقات یمتیازات والحصانات الدبلوماسیة المنصوص علیها في اتفاقیة فمن الإ

  .3الدبلوماسیة

  القوانین الداخلیة: اثالث

یجابیة مضمون الحصانة القضائیة للحكام إات التي تحدد بطریقة یالاتفاق إذننادرة 

دولا كثیرة على اعتماد  شجعتتفاقیات ثغرات الإ إلیهان عدم دقة العرف یضاف إولهذا ف

  .4في هذا المجال للتوضیحتشریعاتها الوطنیة 

تحدید القانون الذي یتضمن القواعد التي تحكم الحصانة  لقد اختلفت الدول في

" قانون الحصانات الدبلوماسیة" طلق علیهأالقضائیة، فبعض الدول أفردت لها قانونا خاص 

                                                           
  .1975من اتفاقیة فیینا بشأن تمثیل الدول في علاقاتها مع المنظمات الدولیة لسنة  1فقرة  5أنظر المادة   1
  .87سابق، ص المرجع العزیزه سوسن،   2
  .37ص المرجع السابق، ، الحصانة القضائیة الجنائیة لرؤساء الدولة في ضوء تطور القانون الدولي،صام إلیاس  3
  .89، ص السابقجع مر ال عزیزه سوسن،  4
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، وقد نصت هذه 1925سترالیا أ، و 1955و  1948صادر في الفي قانونها  مثل الأرجنتین

  .1ة والمدنیةمور الجزائیالقوانین على الحصانة القضائیة في الأ

هذه التشریعات الداخلیة نذكر قانون حصانة الدولة في بریطانیا عام  إلىوبالرجوع 

ما  ، وأیضاة وبعض جوانب وضعه القانونيرئیس الدول أسرة، والذي تناول وضع 1987

یعاقب بالحبس مدة لا تزید " :على أنه181 في المادة قانون العقوبات المصري إلیهذهب 

  " رئیس دولة أجنبیة ملك في حق ...كل من عاب سنتین )2(عن

من عقوبات ) 220م  219وم , 218م (كذلك ما نص علیه قانون العقوبات اللیبي

  .2دولة الأجنبیةال عتداء على رؤساءمشددة واستثنائیة على ارتكاب جرائم الإ

أما قانون العقوبات الجزائري فیقضي بتطبیق القانون الجزائي على جمیع الجرائم 

نه أمنه على  03، فقد نص في المادة )مبدأ الإقلیمیة( الوطني رض الترابأالمرتكبة على 

  .3"رض الجمهوریةأیطبق قانون العقوبات على جمیع الجرائم التي ترتكب على "

 

 

 

 

  

                                                           
  .31سابق، ص المرجع ال زبیري ماریة،  1
  .102- 101 ص سابق، صالمرجع الالخشن محمد عبد المطلب،   2
3
  .90، صالسابقمرجع العزیزه سوسن،   
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  الحصانة القضائیة الجزائیة لرئیس الدولةمجال سریان : المبحث الثاني

الحصانة القضائیة الجزائیة قاعدة دولیة عرفیة مفادها أن رئیس الدولة لا یمكن أن 

یكون محل إجراءات قضائیة جنائیة أمام المحاكم الأجنبیة، ویتوقف تمتع أي فرد بالامتیازات 

أساسها یستفید من هذه  والحصانات على إقلیم دولة أجنبیة على توفر الصفة التي على

فرئیس الدولة مهما  ،سواء باشر فعلا مهامه أو ناب عنه شخص آخر ،المعاملة الخاصة

كان وصفه ملكا أو رئیسا للجمهوریة، ومهما كانت اختصاصاته عظمت أم صغرت، یمنحه 

متیازات التي تستمد شرعیتها من الوضع القانوني القانون الدولي مجموعة من الحصانات والا

الذي یتمتع به رئیس الدولة في ممارسته للوظیفة الرئاسیة والذي یجد مصدره في دستور كل 

  .دولة

متیازات الرئاسیة من حیث هذا المبحث بتحدید نطاق الحصانات والا وسنهتم في

، وفي )المطلب الثاني(، ثم نعرض لهذا النطاق من حیث الزمان )المطلب الأول( الأشخاص

  ).المطلب الثالث(النطاق الموضوعي لهذه الحصانة القضائیة نعرج إلى  الأخیر

  النطاق الشخصي للحصانة القضائیة الجزائیة لرئیس الدولة: المطلب الأول

متیازات التي یمنحها القانون الدولي لرئیس الدولة تتصل بشخصه الحصانات والا

 تقتصر علیه بمفرده بصورة مباشرة نظرا للوضع القانوني الخاص الذي یتمتع به، ولكنها لا

بل تتجاوزه إلى غیره من الأفراد والطوائف الذین یرتبطون به كأفراد أسرته أو الذین یشكلون 

جزءا من الوفد المرافق له في الدولة الأجنبیة و إن اختلفت الآراء الفقهیة حول منح هذه 

كالآتي في الطوائف بعض الامتیازات والحصانات الرئاسیة، وسنحاول عرض هذه الأفكار 

، المستفیدون من الحصانة التي یتمتع )الفرع الأول(الوضع القانوني لرئیس الدولة  :فرعین

  ).الفرع الثاني(بها رئیس الدولة 
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  الوضع القانوني لرئیس الدولة : الفرع الأول

لتحدید الشخص الذي له صفة رئیس الدولة أهمیة كبیرة إذ على أساس ذلك یتم معرفة 

الدولة في علاقاتها الدولیة ومن ثمة منحه جملة من الإمتیازات والحصانات من هو ممثل 

التي تضمن له حمایة شخصه بموجب وضعه القانوني الخاص الذي لا یختلف وإن تمایزت 

النظم السیاسیة بین الدول بصورة عامة، ولمعرفة مدى ارتباط الحصانة بصفة رئیس الدولة 

، ثم وضع رئیس الدولة الذي یسافر باسم )أولا(لة سنحاول أن نبحث في لقب رئیس الدو 

  ).ثانیا(مستعار

  لقب رئیس الدولة: أولا

من القواعد العامة في القانون الدستوري یعد رئیس الدولة رئیس السلطة العامة في 

ویشغل بحكم وظائفه مركزا رئیسیا في مجال تمثیل الدولة والإنابة عنها والتعبیر عن  ،دولته

دارة شؤونها في المحیط الدولي على صعید العلاقة مع الدول أو المنظمات إرادتها في إ

: وفي هذا السیاق نصّ الدستورالجزائري على ما یلي. 1الحكومیة، ویعد رمزا لسیادة الدولة

یجسد رئیس الجمهوریة رئیس الدولة، وحدة الأمة، وهو حامي الدستور، یجسد الدولة داخل "

  .2"مة مباشرةالبلاد وخارجها، یخاطب الأ

ولكل دولة الحق في أن تختار لقب رئیسها لأن ذلك یدخل في صمیم شؤونها الداخلیة، 

إلاّ أن هذا الأمر یبقى مرهونا بطبیعة نظام الحكم، ففي النظام الجمهوري تتفق كافة الدول 

والذي , على إطلاق نفس التسمیة على الرئیس حیث یطلق علیه عادة لقب رئیس الجمهوریة

ى منصبه عن طریق الانتخاب، أما في الأنظمة الملكیة التي یتولى فیها الرئیس السلطة  یتول

  .3عن طریق الوراثة فقد یطلق على الرئیس لقب الملك أو الأمیر أو السلطان

                                                           
  .25القاضي عبد المنعم، المرجع السابق، ص   1
  .2002المعدل في  1996من الدستور الجزائري لسنة 70أنظر المادة   2
  .48زبیري ماریة، المرجع السابق، ص   3
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وجرت التقالید في الحیاة الدولیة عند ذكر الألقاب وأسماء رؤساء الدول ومخاطبتهم ألاّ 

ومن عبارات  ،تصاحبها عبارات التبجیل والتفخیم بما یناسبهاتذكر ألقابهم مجردة، بل 

صاحب الجلالة أو السمو، صاحب العظمة، صاحب (التبجیل المصاحبة لألقاب الرؤساء 

  .1)الفخامة

وقد تطور السلوك الدولي من المرحلة التي كان یفرق فیها بین امتیازات الملوك 

  .2استقرار المساواة بینهم والرؤساء إلى المرحلة الحالیة التي تقوم على

  المرحلة التقلیدیة: المرحلة الأولى

ذهب جانب كبیر من الفقه إلى التفریق في المعاملة بین الملوك و الرؤساء فیما یتعلق 

بالحصانات حیث یقر بقاعدة الحصانة المطلقة للملك، بمعنى أن الملك غیر مسؤول جنائیا 

أما رئیس الجمهوریة , أثناء حیاته العادیة یفته أوسواء كانت هذه الجریمة أثناء قیامه بوظ

  . 3أي حصانة مقیدة) الخیانة العظمى(فهو مسؤول جنائیا عن بعض أفعاله 

ویضیف هؤلاء الشرّاح أن رئیس الجمهوریة عندما یوجد في الخارج یتمتع بحصانات 

للسلطة وامتیازات دبلوماسیة أقل من حصانات وامتیازات الملوك لكونهم مجرد رؤساء 

ثم  للاجتماعاتأحد موظفي الدولة، كما كانت التقالید تجري بتصدر الملوك  التنفیذیة أو

  .4یلیهم رؤساء الجمهوریات حسب الترتیب الهجائي لأسماء دولهم

  المرحلة الحدیثة: المرحلة الثانیة

إن رئیس الدولة مهما كان وصفه ملكا أو رئیسا للجمهوریة لا یغیر من طبیعة المركز 

القانوني الذي یحتله في محیط العلاقات الدولیة وما یتمتع به من حصانات وامتیازات عند 

وجوده في الخارج، كما لا تؤثر طبیعة النظام الدستوري السائد في دولة ما على 

                                                           
  .34أردلان نور الدین محمود، المرجع السابق، ص   1
  .215سابق، ص الالخشن محمد عبد المطلب، المرجع   2
  .60بن شفلوت عبد االله، المرجع السابق، ص   3
  .216، ص السابقعبد المطلب، المرجع  الخشن محمد  4
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والسلطات المختلفة الممنوحة لرئیس الدولة بموجب هذه الحصانات  الاختصاصات

  .1لدولته الاسمي، سواء كان الرئیس الفعلي أم الرئیس والامتیازات

الواجب  الاحترامإن مناط الحصانات والامتیازات المقررة لرؤساء الدول في الخارج هو 

سیادة الدولة في شخص رئیسها، فإنه یكون من غیر  احترامللدول ذاتها وتكمن ضرورة 

بین الملوك ورؤساء  متیازاتوالاالمقبول التسلیم بوجود أدنى فرق بخصوص الحصانات 

  .2الجمهوریة

إن مسالة التفریق بین حصانات الرؤساء اعتبرت في حكم المسائل التاریخیة المهجورة 

  . نظرا لكونها أكدت أفضلیة الملوك على رؤساء الجمهوریات

  وضع رئیس الدولة الذي یسافر باسم مستعار: ثانیا

تتطلب نفقات باهظة یتحملها كل من الرئیس لا ریب في أن التنقلات الرسمیة غالبا ما 

 إلى العدول عن صفته الرسمیة والإلتجاء إلى التنكر الزائر والمضیف، ویتجه الرئیس الزائر

رغبة  أو ،3رغبة في تقلیل النفقات الخاصة بالزیارة والمتعلقة بالإقامة ووسائل التنقل وغیرها

ات النابعة من كونه شخصیة معروفة في السیاحة والتجول بعیدا عن الرسمیات والمضایق

دون الرغبة في نشر هذه الأخبار  الاستشفاءوقد تكون الزیارة بهدف العلاج و . لعوام الناس

  : والسفر باسم مستعار أو التنكر قد یأخذ صورتین. 4على الرأي العام

  التنكر البسیط-1

, دون أن یخفي شخصیتهفقد یكون التنكر بسیطا عندما یسافر رئیس الدولة باسم مستعار 

  . 5في هذه الحالة یقضي الأمر إحاطته بمظاهر الحفاوة والإكرام والسهر على حیاته وراحته

                                                           
  .     25، ص القاضي عبد المنعم، المرجع السابق  1
  . 2004من اتفاقیة الأمم المتحدة لحصانات الدول وممتلكاتها من الولایة القضائیة، 2فقرة  3أنظر المادة   2
  . 77عمیرة شادیة، المرجع السابق، ص   3
  .223- 222الخشن محمد عبد المطلب، المرجع السابق، ص ص   4
  .74، ص السابقعمیرة شادیة، المرجع   5
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  التنكر الكامل-2

یكون التنكر كاملا عندما یسافر رئیس الدولة خارج دولته متخفیا تماما تحت إسم 

الأفراد العادین لكنه لا مستعار ودون إشعار سلطات الدولة التي یسافر إلیها، فیعامل معاملة 

ومن الأمثلة لحالات سفر بعض . 1یسترد حصاناته وامتیازاته إذا ما كشف عن شخصیته

  :الرؤساء بأسماء مستعارة نذكر منها

فحصل أن قام , كان ملك هولندا یزور سویسرا متخفیا تحت إسم مستعار 1873في عام  -أ

فحكمت علیه المحكمة بغرامة من أجلها ولكن عندما كشف عن شخصیته أسقطت  ،بمخالفة

 .2عنه الغرامة فورا

بالرغم من تأزم العلاقات بین البلدین،  1908لفرنسا " كاسترو"زیارة الرئیس الفنزویلي  - ب

وقد علمت السلطات الفرنسیة بالزیارة المتخفیة فوافقت على استمرارها بشرط عدم مغادرته 

 .3ن العلاج حتى موعد سفره إلى بلادهلمكا

   :المستفیدون من الحصانة التي یتمتع بها رئیس الدولة: الفرع الثاني

غالب الفقه بامتداد حصانة رئیس الدولة إلى أفراد أسرته ومرافقیه محتجین باستقرار  أقر

الوضع في المحیط الدولي على إقرار الحصانات الممنوحة لأسرة وحاشیة المبعوث 

تمنح هذه الأخیرة لأسرة ومرافقي رئیس  الدبلوماسي الذي هو نائب عن رئیس دولته فكیف لا

وسنتناول في هذا الفرع الحدیث عن امتداد الحصانة إلى  ،الدولة كونه الممثل الأول لدولته

والأشخاص الملحقة به التي تقوم  ،)ثانیا(، وحاشیته )أولا(المرافقین لرئیس الدولة كأسرته 

  ).رابعا(، ورئیس الوزراء )ثالثا(كوزیر الخارجیة  بعمله

  

                                                           
، مذكرة ماجستیر في القانون الدولي )التمثیل الخارجي والمعاهدات(ولید، الوسائل المنظمة للعلاقات الخارجیة عمران   1

  .10، ص2014العام، جامعة قسنطینة، 
  .108سابق، صالعزیزه سوسن، المرجع   2
  .224ص  ،الخشن محمد عبد المطلب، المرجع السابق  3
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  أسرة رئیس الدولة: أولا

التي یتمتع بها  والامتیازاتاختلف الفقهاء حول فكرة هامة حول مدى امتداد الحصانات 

  :في رأیین نوجزهما كالآتي الاختلافرئیس الدولة إلى أفراد أسرته، ویكمن هذا 

  : الرأي الأول

أنه لیس ثمة سبب قانوني یدعوا إلى القول ) دي مارتنیز(ومنهم یرى جانب من الفقه 

رئیس الدولة إلى مرافقیه، إذ أنهم لا یتمتعون بأیة صفة تمثیلیة عن دولتهم  امتیازاتبامتداد 

  .1أو عن سلطاتها العامة 

  :الرأي الثاني

إنه إذا كان "بقوله ) أوبنهایم(على عكس الرأي السابق، یرى بعض الفقهاء وعلى رأسهم 

لأسرة وحاشیة المبعوث الدبلوماسي  الامتیازاتالوضع مستقرا في المحیط الدولي على إقرار 

بامتداد هذه  الاعترافالذي ما هو إلا نائب عن رئیس الدولة، فیجب من باب أولى 

شیة رئیس الدولة كونه الممثل الأصیل لدولته، ومنه یستمد المبعوثون لأسرة وحا الامتیازات

  .2"بالامتیازاتالدبلوماسیون صفتهم التمثیلیة التي تؤهلهم وأسرهم للتمتع 

ویمیل الرأي الراجح في الفقه إلى تخویل أسرة رئیس الدولة معاملة مشابهة لتلك التي 

ون أسرة الرئیس لا تقل شأنا عن أسرة ك ،3تمنح لرئیس الدولة بمقتضى القانون الدولي

  .4المبعوث الدبلوماسي بشرط أن لا یكون من رعایا الدولة المعتمد لدیها

منع وقمع  واتفاقیة) 39المادة (البعثات الخاصة  اتفاقیةوعلى نفس الدّرب سارت 

ن الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعین بحمایة دولیة بما فیهم الموظفون الدبلوماسیو 

                                                           
  .70عمیرة شادیة، المرجع السابق، ص   1
  .104عزیزه سوسن، المرجع السابق، ص   2
  .231الخشن محمد عبد الطلب، المرجع السابق، ص  3
  .م1961 ینا للعلاقات الدبلوماسیةیف من اتفاقیة 1فقرة  37أنظر المادة   4
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التي تمنح أعضاء أسرة رئیس الدولة الذین یرافقونه إلى بلد أجنبي الحمایة ) 1المادة (

  .1الدولیة

  حاشیة رئیس الدولة: ثانیا

یقصد بحاشیة رئیس الدولة مجمل الموظفین الإداریین والفنیین العاملین في الخدمة 

فیینا للعلاقات الدبلوماسیة  اتفاقیةهذا وقد أقرت .2الإداریة والتقنیة للبعثة بالإضافة إلى الخدم

  .3حصانات وامتیازات لأعضاء البعثة الدبلوماسیة من الإداریین والفنیین

ونظرا لأهمیة الدور الذي تلعبه هذه الطوائف والذي لا یقل عن الإداریین والفنیین 

تتمتع , 1969والخدم في البعثات الدبلوماسیة، ووفقا لما نصت علیه اتفاقیة البعثات الخاصة 

والحصانات اللازمة لكفالة أداء رئیس الدولة لدوره في جو من  بالامتیازاتهذه الطوائف 

  .4الهدوء والطمأنینة وهویزور دولة أجنبیة

ویلاحظ أن إعفاء رئیس الدولة وحاشیته من القضاء الإقلیمي لا یعطي له حق مباشرة 

جنبي، كما لا یملك محاكمة أحد منهم القضاء بین أفراد حاشیته أثناء وجوده على الإقلیم الأ

  .5جنائیا عن جریمة وإنما علیه أن یرسله إلى دولته لیحاكم فیها

  وزیر الخارجیة: ثالثا

یعد منصب وزیر الخارجیة من المناصب المهمة في الدولة لكونه المسؤول عن تنفیذ 

دولته في متابعة  السیاسة الخارجیة لبلده على الصعیدین الدولي والإقلیمي، فینوب عن رئیس

هذه المهام أو في مهمة خاصة یكلف بها، وكذا المشاركة في رسم السیاسة باعتباره عضوا 

  .6في الحكومة

                                                           
  .105، صالسابقعزیزه سوسن، المرجع   1
  .68القاضي عبد المنعم، المرجع السابق، ص   2
  .م1961نا للعلاقات الدبلوماسیة یمن اتفاقیة فی 2 الفقرة 37أنظر المادة   3
  .234، صالسابقالخشن محمد عبد المطلب، المرجع   4
  .10عمران ولید، المرجع السابق، ص  5
  .37، ص السابقالقاضي عبد المنعم، المرجع   6
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ومما تقدم ذكره، فوزیر الخارجیة یتمتع خلال وجوده في بلد أجنبي في حالة قیامه 

إذا كان في زیارة ، أما 1بمهمة أو زیارة رسمیة بحصانة مماثلة للحصانة المقررة لرئیس الدولة

لانتفاء  والامتیازاتالعلاج فلا یتمتع بهذه الحصانات  للسیاحة أو) شخصیة(غیر رسمیة 

  .2مبرراتها الوظیفة

بشأن تمتع  2002فبرایر  14إن محكمة العدل الدولیة كانت قاطعة في حكمها في 

بمذكرة وزیر الخارجیة بالحصانة القضائیة وبأن حرمته مصونة، وتعلق موضوع الدعوى 

 Abdlaye ’’أفریل عن قاضي التحقیق في بلجیكا ضد السید 11توقیف صدرت في 

yerodia Ndombassi’’ ورفعت الكونغو دعوى أمام  ،وزیر خارجیة الكونغو الدیمقراطیة

محكمة العدل الدولیة ضد بلجیكا للطعن في قانونیة مذكرة التوقیف، وطلبت من محكمة 

العدل الدولیة الحكم بأن بلجیكا قد انتهكت الحصانة القضائیة التي یتمتع بها وزیر 

  .3خارجیةال

  ) رئیس الحكومة(رئیس الوزراء : رابعا

ف النظام الدستوري في الدولة التابع لها، وعلى یختلف وضع رئیس الحكومة باختلا

  .ذلك فإن دوره یتزاید كلما تراجع دور الرئیس

إن رئیس الحكومة أثناء إقامته الرسمیة في الخارج یتمتع بطائفة من الحصانات أهمها 

، ولیس لرئیس 4الحصانة الشخصیة وحصانة مقر إقامته فلا یجوز القبض علیه أو محاكمته

في أن یعامل وفقا لذات المراسم التي تعارفت الدول على وجوب مراعاتها  الحكومة الحق

  .5عند التعامل مع رؤساء الدول أو عند وجودهم في أي من أقالیم الدولة الأخرى

  

                                                           
  .72عمیرة شادیة، المرجع السابق، ص   1
  .109عزیزه سوسن، المرجع السابق، ص   2
  .38، ص السابق عبد المنعم، المرجع القاضي  3
  .73، صالسابقعمیرة شادیة، المرجع   4
  .109- 108، ص ص السابقعزیزه سوسن، المرجع   5
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  نطاق الحصانة القضائیة الجزائیة من حیث الزمان: المطلب الثاني

الدولة كونه أصیلا أو نائبا إن الوظائف هي التي تبرر منح الحصانات، وترتبط برئیس 

، وتختلف تطبیقات 1في تمثیل دولته سواء على إقلیم الدولة المستقبلة أو على إقلیم دولته

والوقت الذي تنتهي فیه ) الفرع الأول(الدول حسب الوقت الذي یبدأ فیه التمتع بالحصانات 

 ).الفرع الثاني(هذه الحصانات 

  القضائیة الجزائیة لرئیس الدولة بدایة التمتع بالحصانة: الفرع الأول

اختلف فقهاء القانون الدولي حول تحدید نقطة بدایة الحصانة القضائیة الجزائیة لرئیس 

فمنهم من یرى أن هذه الحصانات تبدأ من لحظة دخول رئیس الدولة إقلیم دولة , الدولة

أن لحظة المیلاد یرى  الغالب في الفقهإلاّ أن الرأي . 2أجنبیة وتستمر حتى مغادرته لها

الحقیقي لامتیازات وحصانات رئیس الدولة تبدأ منذ تولیه الرئاسة طبقا للنظام الداخلي لكل 

  .3دولة

وفي هذا السیاق، یبدأ سریان هذه الحصانات لحظة تنصب رئیس الجمهوریة وأدائه 

لن فوز القسم الخاص بالمنصب، ولما كان تولي الحكم في النظم الجمهوریة بالإنتخاب فقد یع

مرشح الرئاسة بالمنصب على حساب الرئیس الحالي للبلاد، والمرشح في هذه الحالة لا 

 انتقالیتولى مقالید المنصب لمجرد إعلان فوزه بالرئاسة، وإنما بعد مرور فترة معینة یتم 

وتنتهي هذه المرحلة بتسلیم السلطة رسمیا  الحكم من الرئیس الحالي إلى الرئیس الفائز،

كل منهما بنفس الحصانات ) الانتقالیةالفترة (للرئیس الفائز حیث یتمتع خلال هذه الفترة 

نفسها التي یبني علیها القانون الدولي أحكامه بمنح  الاعتبارات، وذلك لقیام 4والامتیازات

                                                           
یؤدي     (إن الرئیس الفرنسي جاك شیراك لم یسأل عن الجریمة التي ارتكبها قبل بدء رئاسته وذلك في فترة رئاسته   1

  .رئاسة تطبیقا لحكم قضائي، حیث أجلت إلى ما بعد فترة ال)وظیفة
  .78، ص السابقعمیرة شادیة، المرجع   2
  .97بن شفلوت عبد االله، المرجع السابق، ص   3
  .235الخشن محمد عبد المطلب، المرجع السابق، ص   4
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ة و التي تتماشى و السیر الحسن و الحصانات الخاص الامتیازاترؤساء الدول مجموعة من 

  .1لمقتضیات الوظیفة

وفي النظم الملكیة لا یتحقق هذا الغرض ذلك لأن تولي الحكم یكون بالوراثة، فیبدأ 

  .2ولي العهد منذ لحظة تنصیبه على العرش في التمتع بامتیازات وحصانات رئیس الدولة

نذكر منها على  والامتیازاتوهناك حالات أخرى لا یتمتع فیها الرئیس بكل الحصانات 

  :سبیل المثال 

  :الرحلات الخاصة :ولاأ

إذا ذهب رئیس الدولة في زیارة دولة أخرى أوفي رحلة خاصة فإنه یتمتع بالحصانات 

  .الرسمیة الاستقبالاتفیما عدا  والامتیازات

وقد حدث أن زار الرئیس المصري أنور السادات جمهوریة فرنسا في أواخر شهر 

م زیارة خاصة في طریقه إلى الولایات المتحدة الأمریكیة ولم یستقبله  1975عام أكتوبر 

  .3رئیس جمهوریة فرنسا في المطار لهذا السبب، وإنما استقبله وزیر الخارجیة

  :مستعار اسمالسفر تحت  :ثانیا

 ولم تعلم بوجوده السلطات الرسمیة فلا یتمتع مستعار اسمإذا سافر رئیس الدولة تحت 

بالحصانة التي یتمتع بها رؤساء الدول، ویبدأ سریان حصانته منذ الوقت الذي یكشف فیه 

 اسمم متخفیا تحت 1873سبق و أن قام ملك هولندا بزیارة سویسرا في عام  .4عن شخصیته

لكن ما إن كشف عن  ،مستعار ووقعت منه مخالفة فحكمت علیه المحكمة بغرامة من أجلها

  .شخصیته حتى أسقطت عنه الغرامة فورا

                                                                                                                                                                                     
ما المتعلق بحصانات رئیس الدولة   2001عن مجمع القانون الدولي في باریس  من القرار الصادر 6جاء في المادة   1

إن على السلطات المحلیة أن تقدم لرئیس الدولة الأجنبیة كل أنواع الإحترام والحصانة الواجبة له بدءا من لحظة "نصه 

  ."إعلانه رئیسا للدولة
2

  .236الخشن محمد عبد المطلب، المرجع السابق، ص   

3
  .84ص  ،المرجع السابق ،عمیرة شادیة  

4
  .100ص ،رجع السابقمال، بن شفلوت عبد االله  
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  نهایة التمتع بالحصانة القضائیة الجزائیة لرئیس الدولة: الفرع الثاني

لما كانت الحصانة القضائیة الجزائیة تنعقد لرئیس الدولة وقت ممارسة الوظیفة، فإنها 

هاءها، على أن انتهاء تنتهي لیتسنى لأشخاص آخرین أن یشغلوا منصب الرئاسة منذ انت

  ).ثانیا(، أویتم مع استمرار الوظائف )أولا(التمتع بهذه الحصانة إما أن یتم بنهایة الوظائف 

  نهایة التمتع بالحصانة القضائیة الجزائیة بانتهاء وظائف رئیس الدولة: أولا

متع نهایة وظائف رئیس الدولة الحالة العادیة التي تؤدي إلى نهایة حقه في الت تعتبر

فلما كان أساس هذه . بالحصانة القضائیة الجنائیة المطلقة في دولته أو في إقلیم دولة أجنبیة

الحصانة هو طبیعة الوظائف التي یقوم بها رئیس الدولة فمن الطبیعي أن تنتهي هذه 

كونها تبقى  الحصانة بانتهاء مهام رئیس الدولة، فالحصانة القضائیة الجزائیة لیست أبدیة

  .1أداء رئیس الدولة لوظائفه وتنتهي بانتهائهاطیلة 

  :مدة الرئاسة انتهاء -1

إن نهایة المدة الزمنیة لعهدة رئاسة الدولة تؤدي إلى زوال الصفة الرسمیة لرئیس 

الدولة، وتختلف هذه المدة باختلاف الأنظمة والدساتیر الوطنیة لكل دولة، فالدستور المصري 

الأمریكي یحددها بأربع سنوات، والدستور اللبناني  والدستورالحالي یحددها بست سنوات، 

أما بالنسبة للدستور الجزائري فحدد مدة العهدة الرئاسیة بخمس . 2یحددها بسبعة سنوات

  .3سنوات قابلة للتجدید

الحدیث لبعض الدول في تكریس مبدأ عدم  الاتجاهلكن ما یلاحظ في هذا الشأن هو 

 الرئاسیة، وهو ما یؤدي إلى وضع أنظمة للحكم المؤبد یشبه إلى حد تعدد العهداتحدید 

                                                           
  .57صام إلیاس، الحصانة القضائیة الجنائیة لرؤساء الدول في ضوء تطور القانون الدولي، المرجع السابق، ص  1
  .246سابق، ص المرجع الالخشن محمد عبد المطلب،   2
  .2002المعدل في  1996من الدستور الجزائري لسنة  74أنظر المادة   3



 مفاھیم ومبادئ نظریة حول الحصانة القضائیة الجزائیة لرئیس الدولة          الفصل الأول
 

45 
 

الدول الإفریقیة مثل دساتیر دولة  بعید النظام الملكي، كما هو الحال بالنسبة لبعض دساتیر

  . 1الغابون، التشاد، الطوغو، غینیا، تونس، مصر، الكامیرون

لة بطریق الوراثة بحیث لا وعلى نقیض ذلك في النظام الملكي یتولى الملك رئاسة الدو 

الخلیفة في النظام  اختیارتكون محددة بمدة معینة، كما أنه جرى العمل على أن یكون 

  .2الإسلامي لمدى الحیاة ما دام قائما بواجباتها ومتوافرا فیه شروطها ولیس لمدة محددة سلفا

  :حصول مانع لرئیس الدولة -2

قد تنتهي وظائف رئیس الدولة حتى قبل نهایة العهدة الرئاسیة وفي حالة ثبوت استحالة 

  : ممارسته لمهامه لأسباب معینة نذكر منها

وهو فقدان رئیس الدولة القدرة على القیام سلطات وأعباء المكلف بها في إدارة  :العجز-أ

  . شؤون بلاده الداخلیة والخارجیة

  .3ئیس الدولة إما بصفة طبیعیة أو نتیجة اغتیالفتنهي وظائف ر  :الوفاة- ب

  : أو التنازل عن العرش الاستقالة -3

أو التنازل عن العرش حسب أنظمة الحكم، فالنسبة  للاستقالةتختلف التسمیات بالنسبة 

  .4للنظام الجمهوري أمر الاستقالة متروك لرئیس الدولة شخصیا و بإرادته المنفردة

التنازل عن العرش  الأمیر إلى أو) الملك(قد یضطر رئیس الدولة  ةأما في النظم الملكی

تزول صفة  -ستقالة أو التنازل عن العرشالإ -، وفي كلتا الحالتینفي بعض الظروف

                                                           
  .58المرجع السابق، ص ،صام إلیاس، الحصانة القضائیة الجنائیة لرؤساء الدول في ضوء تطور القانون الدولي  1

  .رئاسیة دون التوقف عند حد معین" لمدد" والجدیر بالذكرأن الدستور المصري یجیز اعادة انتخاب رئیس الجمهوریة  ـ 
  .153، المرجع السابق، ص أردلان نور الدین  2
  .2002المعدل والمتمم في  1996من الدستور الجزائري لسنة  88المادة  نظرأ  3
  .158، ص السابق ، المرجعردلان نور الدینأ  4
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التي كان یتمتع بها بموجب  والحصانات الرئاسیة الامتیازاتالرئاسة وبالتالي تنتهي 

  .1المنصب

  : صدور قرار بإدانة رئیس الدولة -4

الدول ذات الأنظمة الدیمقراطیة إجراءات تحریك المسؤولیة الجنائیة  تحدد معظم دساتیر

و المحاكمة،  الاتهاملرئیس الدولة أثناء أداء وظیفته، وتتم هذه الإجراءات غالبا في مرحلتي 

من الجهة المخول لها هذه الصلاحیة یتوقف رئیس الدولة تلقائیا  الاتهاموبعد صدور قرار 

سة وظائفه إلى غایة محاكمته، ومتى ثبتت إدانته بحكم قضائي یتوقف نهائیا عن عن ممار 

  .2ممارسة وظائفه

  :العزل من المنصب -5

حرب  یعزل أو یخلع رئیس الدولة من المنصب إثر قیام ثورة أو حركة عسكریة أو

أن كان الرئیس  1976وحدث في عام . تطیح به سواء كان موجودا خارج دولته أم داخلها

منظمة الوحدة الإفریقیة ممثلا لدولته، إذ وقع  اجتماعاتیحضر " یعقوب جوون"النیجیري 

 .3انقلاب ضده في دولته وعزل عن الحكم

  تمرار وظائف رئیس الدولة نهایة التمتع بالحصانة القضائیة الجزائیة بالرغم من اس: ثانیا

یمنح القانون الدولي حصانات وامتیازات لرئیس الدولة لاعتبارات تتصل بالوظیفة، لكن 

الوظیفة وفیما یلي سنعرض أهم  یحدث أن تزول حصانة رئیس الدولة بالرغم من استمرار

  :هذه الحالات كالأتي

  

  

                                                           
  .247الخشن محمد عبد المطلب، المرجع السابق، ص   1

  .لأمریكیةهي الإستقالة الأولى لرئیس أمریكي على مدار تاریخ رئاسة الولایات المتحدة ا) نیكسون(إستقالة الرئیس  -  
  .59صام إلیاس، الحصانة القضائیة الجنائیة لرؤساء الدول في ضوء تطور القانون الدولي، المرجع السابق، ص   2
  .247، ص السابقالخشن محمد عبد المطلب، المرجع   3
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  :التنازل عن الحصانات الرئاسیة-1

من حیث المبدأ لا یجوز التنازل عن الحصانة القضائیة مطلقا إلا بموافقة مكتوبة 

من ) 1فقرة 32المادة (وقد نصت . تصدر عن السلطات المختصة في حكومة الدولة المعنیة

للدولة المعتمدة أن تتنازل عن  یجوز:"فیینا للعلاقات الدبلوماسیة على ما یلي اتفاقیة

یتمتع بها المبعوثون الدبلوماسیون والأشخاص المتمتعون بها  الحصانات القضائیة التي

، ولم تحدد الاتفاقیات الدولیة الجهاز المختص في الدولة في إعلان 1" 37بموجب المادة 

التنازل عن الحصانة القضائیة لممثلیها في الدولة المستضیفة وهذا ما یدل على أن تنظیم 

  .2ضع للاختصاص الداخلي لكل دولةمسألة التنازل عن الحصانة القضائیة یخ

  :ویقسم الفقه بخصوص التنازل عن حصانات رئیس الدولة إلى اتجاهین

  : الأول تجاهالا 

یذهب إلى أن رئیس الدولة بموجب وضعه في دولته هو الرئیس الأعلى للجهاز 

 التنفیذي والحكم بین السلطات یمكن أن یكون قادرا بمفرده على التنازل عن الحصانة دون

  .3الرجوع إلى أجهزة أخرى داخل دولته

  : الثاني تجاهالا 

فیذهب إلى إقرار بطلان تنازل رئیس الدولة عن حصانته القضائیة وقبوله الخضوع 

المختلفة لیست حق شخصي لرئیس  والامتیازاتللقضاء الإقلیمي على أساس أن الحصانات 

  .4الدولة وإنما هي حق متصل بصفته التمثیلیة

                                                           
   .20القاضي عبد المنعم، المرجع السابق، ص   1

یكون التنازل صریحا في جمیع :" فیینا للعلاقات الدبلوماسیة مایليمن إتفاقیة  32جاء في الفقرة الثانیة من المادة  -

 "الأحوال
  .61المرجع السابق، ص  ،صام إلیاس، الحصانة القضائیة الجزائیة لرؤساء الدول في ضوء تطور القانون الدولي  2
  .240الخشن محمد عبد المطلب، المرجع السابق، ص   3
  .63، ص السابقالمرجع  ائیة لرؤساء الدول في ضوء تطور القانون الدولي،الحصانة القضائیة الجز  صام إلیاس،  4
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حول موضوع تنازل  -على رأي واحد-القضاء الدولي إلى جانب الفقه إن استقرار 

  :حالات) 03(في ثلاث  یكمن إجماله الدولة عن حصانات وامتیازات ممثلیها 

بالتنازل الصریح هو اتفاق مسبق یكون في قالب مكتوب أو اتفاق دولي أو  الاتفاق  - أ

بإعلان أمام المحكمة من طرف الدولة على الممارسة الصریحة للولایة القضائیة، فلا 

في الدعوى المقامة في دولة أخرى ضد  الاختصاصیجوز لها أن تحتج لاحقا بعدم 

  .1رئیس الدولة

الداخلي یحدد طریقة تنازل رئیس الدولة عن حصاناته، في إذا كان النظام القانوني   - ب

هذه الحالة لا بد لرئیس الدولة أن یلتزم بهذه القواعد عند تنازله عن حصاناته أمام 

  .القضاء الأجنبي

النظام الداخلي من ذلك نعتقد أن لرئیس الدولة إمكانیة التنازل عن  في حالة خلو -ج

فرئیس الدولة هو العضو . سلطات أخرى داخل دولتهحصاناته بقراره دون الرجوع إلى 

ومن ثم یستطیع التنازل , وهو أعلى جهاز تنفیذي فیها والحكم بین السلطات, لدولته ىسمالأ

  .2عن حصاناته أمام القضاء الأجنبي

  :الإساءة إلى الدولة المضیفة -2

م على إقلیمها في حالة إساءة رئیس الدولة أثناء وجوده في الخارج إلى الدولة المقی

قام بأعمال عدائیة ضد رئیس الدولة المستقبلة  النظام العام، أو كقیامه بعمل یهدد الأمن أو

وفي هذه الحالة یجوز للدولة المضیفة أن تنهي زیارة الرئیس الأجنبي وأن تكلفه بترك الإقلیم 

  .3لإقلیما فإن لم یمتثل جاز لها إرساله إلى الحدود ووضعه تحت المراقبة حتى یغادر

  

                                                           
  .21، ص السابقالقاضي عبد المنعم، المرجع   1

  .2004من إتفاقیة الأمم المتحدة لحصانات الدول وممتلكاتها من الولایة القضائیة،  07نظر المادة أ   
  .244، ص السابقالخشن محمد عبد المطلب، المرجع   2
  .63زبیري ماریة، المرجع السابق، ص  3

  .1961لعام نا للعلاقات الدبلوماسیةیمن اتفاقیة فی 41أنظر المادة  -
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  :مثول الرئیس أمام المحكمة الدولیة -3

القواعد الإجرائیة الخاصة التي قد ترتبط بالصفة الرسمیة للفرد  لا تحول الحصانات أو

هذا ما .1سواء كانت في إطار القانون الوطني أم الدولي دون ممارسة المحكمة اختصاصاتها

أمر سنفصله –مواجهة العدالة الدولیة یضع الحصانة القضائیة الجزائیة لرئیس الدولة في 

  .-لاحقا

  النطاق الموضوعي للحصانة القضائیة الجزائیة لرئیس الدولة: المطلب الثالث

یكمن النطاق المادي للحصانة القضائیة الجزائیة لرئیس الدولة في دراسة الأعمال 

حوریة في والتصرفات التي تشملها والتي لا تشملها هذه الحصانة، ولكون المسألة الم

الموضوع هي النطاق المادي للحصانة، ینبغي علینا دراسة هذه الأخیرة خلال الفترة التي 

، والفترة التي تلي تركه للمنصب )الفرع الأول(الوظیفة  یشغل فیها الرئیس منصب الرئاسة أو

  ).الفرع الثاني(

  ارتباط التمتع بالحصانة بصفة رئاسة الدولة: الفرع الأول

والقضاء أجمعا على أن من حق أي شخص یمارس وظائف لمصلحة الدولة، إن الفقه 

، إلا أن هناك دساتیر ركزت على وظیفة رئیس 2وأولهم رئیس الدولة أن یتمتع بحمایة وظیفیة

یسهر :" بنصها) 5(الدولة دون بیان المقصود منها، كالدستور الفرنسي في مادته الخامسة 

تحكیمه انتظام سیر السلطات العامة  ور ویضمن عبررئیس الجمهوریة على احترام الدست

  . 3"واستمراریة الدولة، وهو حامي الاستقلال الوطني و سلامة أراضیه واحترام المعاهدات

وتجدر الإشارة إلى أن طبیعة المركز الجزائي لرئیس الدولة یمنحه حصانة قضائیة 

  ). ثانیا(أو مطلقة  ،)أولا(كاملة 

                                                           
  .32القاضي عبد المنعم، المرجع السابق، ص   1
  .128مرجع السابق، صالسوسن،  هعزیز   2

  .1961 لعام من إتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة 2فقرة  39أنظر المادة    -
  .29أردلان نور الدین، المرجع السابق، ص   3

  .2002المعدل في 1996من الدستور الجزائري  70أنظر المادة   -
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  جنائیة كاملةتمتعه بحصانة : أولا

، بمركز جنائي متمیز على أساسه لا یجوز 1یتمتع رئیس الدولة أثناء ممارسة وظائفه

توقیفه أو مقاضاته في حالة ارتكابه أي جریمة مهما كانت طبیعتها وخطورتها، ولا یجوز 

تسمیته مدّعى علیه في قضیة ترفع ضده بصفته الرسمیة ممثل لدولته، فهو یتمتع بحصانة 

فالحصانة القضائیة الجزائیة الكاملة تشمل الأعمال . 2استثناءاتترد علیها  املة لاقضائیة ك

  . رئیس الدولة بوظیفته وتلك التي یرتكبها أثناءها التحاقالمرتكبة قبل 

كما أن .3هذا ما أكدته محكمة العدل الدولیة في قضیة وزیر شؤون خارجیة الكونغو

أن الحصانة تشكل عائقا یحول دون "  61الى 56من الفقرات " المحكمة رأت في هذا القرار 

ممارسة الولایة القضائیة الجنائیة الأجنبیة فیما یتعلق بأحد كبار مسؤولي الدول الحالیین، 

  .4بصرف النظر عن خطورة الجریمة التي یشتبه بأن المسِؤول ارتكبها

  تمتعه بحصانة جنائیة مطلقة: ثانیا

للحصانة القضائیة الجزائیة إعفاء رئیس الدولة من  یقصد بالطبیعة القضائیة المطلقة

المثول أمام المحكمة الأجنبیة المختصة بالنسبة لكل الجرائم التي قد یرتكبها دون استثناء 

  .5بسبب خطورة الجریمة

فالحصانة المطلقة التي یتمتع بها رئیس الدولة الأجنبیة ضد القضاء الجنائي الوطني 

ع عن تسلیم رئیس الدولة الأجنبیة المتواجد على أراضیها إلى تفرض على أي دولة أن تمتن

لأنه لا یخضع لقضاء  ،دولة أخرى بقصد محاكمته عن جرائم ارتكبها على إقلیم دولة أخرى

                                                           
  .1969من إاتفاقیة البعثات الخاصة لعام  1فقرة  21أنظر المادة   1
  .28القاضي عبد المنعم، المرجع السابق، ص   2
  .66في ضوء تطور القانون الدولي، المرجع السابق، ص  صام إلیاس، الحصانة القضائیة الجنائیة لرؤساء الدول  3

الواقع أن قاعدة الحصانة الكاملة لممثلي الدول ضد القضاء الجنائي تحظى بما یشبه الإجماع على المستوى الفقهي  -

نا للعلاقات ، إتفاقیة فیی1961إتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة (ومستوى المعاهدات الدولیة المتعلقة بهذه الطوائف 

  ).1969، اتفاقیة فیینا للبعثات الخاصة 1963القنصلیة 
  .29، ص السابقالقاضي عبد المنعم، المرجع   4
  .68، ص السابقالقانون الدولي، المرجع  صام إلیاس، الحصانة القضائیة الجنائیة لرؤساء الدول في ضوء تطور  5
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، وقد انقسم الفقه والقضاء حول المسألة وظهر اتجاه نحو التمییز بین 1أي من الدولتین

  . الجرائم الخطیرة والجرائم البسیطة

  عدم شمول حصانة رئیس الدولة الأجنبي على الجرائم الخطیرة  -1

یرى الفقه أنه في حالة متابعة رئیس الدولة على الجرائم الخطیرة أمام المحاكم الأجنبیة 

فإنه لا یتمتع بالحصانة القضائیة الجنائیة إلا بالنسبة للأفعال التي تشكل جرائم بسیطة، أما 

القضائي الجنائي للدولة  للاختصاصفلا یعفى من الخضوع إذا تعلق الأمر بجرائم خطیرة 

  .2المضیفة 

ومن جهة أخرى إذا ما عدّ الرئیس موظفا في السلك الدبلوماسي وقد ارتكب جریمته في 

ظروف یتمتع فیها بالحصانة الدبلوماسیة التي یقررها القانون الدولي على نحو لا یمكن معه 

ضده إجراءات الملاحقة من أجلها، وأن تكون  ذن تتخي أطبقا لمبدأ إقلیمیة القانون الجنائ

  .3الجریمة طبقا لأحكام قانون العقوبات إما جنایة أو جنحة، فإنه لا یخضع للمحاكم الوطنیة 

هذا وقد حاول المجتمع الدولي من خلال بعض الهیئات إعادة النظر في الطابع 

المطلق لهذه الحصانة، وذلك بسبب الجرائم الخطیرة التي ترتكب وتسمح لمرتكبیها بالإفلات 

من العقاب تحت غطاء الحصانات القضائیة، وهو ما یفسر الجهود المبذولة من طرف لجنة 

جمعیة العامة، حیث قامت اللجنة بإعداد مشروعین أولهما یتعلق القانون الدولي بطلب من ال

  .4محكمة دولیة جنائیة بإنشاء، أما الثاني فیتعلق الإنسانیةبمدونة الجرائم المتعلقة بسلم 

.  

.  

                                                           
  .304 – 303الخشن محمد عبد المطلب، المرجع السابق، ص ص  1

المتواجد في المنفى وأقرت  "أرتسید" أن إحدى محاكم الولایات المتحدة اعترفت بشرعیة الرئیس الهایتي  الجدیر بالذكر -  

  . له بحصانة مطلقة نظرا لما نسب الیه من جرائم تتعلق بقتل غیر شرعي
  .68ن الدولي، المرجع السابق، صالقانو  صام إلیاس، الحصانة القضائیة الجنائیة لرؤساء الدول في ضوء تطور  2
  .165، المرجع السابق، ص ننور الدیأردلان   3
  .165، ص2006بلخیري حسینة، المسؤولیة الدولیة الجنائیة لرئیس الدولة، دار الهدى، الجزائر،   4
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  :عدم وجود استثناءات على حصانة رئیس الدولة الأجنبي -2

یذهب الرأي الراجح في فقه القانون الدولي إلى أن الحصانة القضائیة لرئیس دولة 

یؤدي وظیفته حصانة مطلقة لا یرد علیها أي استثناء بسبب طبیعة الجرائم المنسوبة إلیه، إذ 

یقر تمتع رئیس الدولة أثناء ممارسة وظائفه بحصانة قضائیة مطلقة، لا ترد  الاتجاهأن هذا 

، وتغطي ما یقع منه من أفعال في إطار وظائفه الرسمیة كارتكاب جرائم 1ءاتعلیها استثنا

الحصانة التي یتمتع بها في  ، فهذا لیس سببا كافیا لإنكارالإنسانیةالحرب والجرائم ضد 

  .2القانون الدولي

، فإن رئیس الدولة الأجنبیة یتمتع بحصانة قضائیة كاملة ومطلقة وفي كل الأحوال

  .3"فلا سلطة إلاّ حیث توجد مسؤولیة، ولا مسؤولیة إلاّ حیث توجد السلطة" مرتبطة بوظیفته

  الحصانة القضائیة لرئیس دولة سابق: الفرع الثاني

كما بّینا آنفا یتمتع رئیس الدولة بحصانة قضائیة خلال مدة رئاسته بالنسبة لأعماله 

، حیث تبقى هذه الصفة التي یتمتع 4ذات الصفة الرسمیة والتي لا علاقة لها بهذه الصفة 

فلا یكون للرئیس الذي زالت  انتهائهابها رئیس الدولة أثناء مباشرته لوظائفه وتزول بمجرد 

  .5عنه صفة الرئاسة أن یطالب بالمعاملة المقررة لرؤساء الدول في وظیفة

قد تزول وبناء على ما سبق سنبحث في الممارسة الدولیة إزاء الرِؤساء السابقین الذین 

  ).ثانیا(، أو بصورة جزئیة )أولا(عنهم الحصانة القضائیة الجزائیة بصورة كلیة 

  

  

                                                           
  .28القاضي عبد المنعم، المرجع السابق، ص   1
  .69الدول في ضوء تطور القانون الدولي، المرجع السابق، ص صام إلیاس، الحصانة القضائیة الجنائیة لرؤساء   2
  . 25صام إلیاس، المركز الجزائي لرئیس الدولة في القانون الدولي وفي القانون الدستوري، المرجع السابق، ص  3
  .33، ص السابقالقاضي عبد المنعم، المرجع   4
  .249الخشن محمد عبد المطلب، المرجع السابق، ص  5
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  :الزوال الكلّي للحصانة القضائیة الجزائیة لرئیس دولة سابق: أولا

تزول الحصانة القضائیة الجزائیة لرئیس الدولة السابق بعد توقفه عن ممارسة وظائفه   

تحاكم رئیس الدولة سابق لدولة أخرى عن الأعمال المرتكبة  بإرادة الدولة، حیث أن المحكمة

  .1قبل أو بعد المدة التي مارس خلالها وظائفه

  :بالنسبة للجرائم السابقة لتولي وظیفة رئیس الدولة -1

لا تشمل الحصانة القضائیة الجزائیة الجرائم المنسوبة لرئیس الدولة بعد زوال صفته 

، هذا ومن الأمثلة على ذلك 2ارتكبها في تاریخ سابق لتولیه وظیفتهالرسمیة والتي یكون قد 

، حین أصدرت محكمة الجنح في باریس حكم "جاك شیراك"قضیة الرئیس الفرنسي السابق 

قضیة المناصب (أدانته على جرائم سابقة للعهدة الرئاسیة  2011دیسمبر 15بتاریخ 

  .3)الخیالیة

 :وظیفة رئیس الدولة بالنسبة للجرائم اللاحقة لنهایة -2

تعترض ملاحقة الرئیس السابق صعوبة عملیة یضاف إلیها صعوبة تقدیر نطاق 

من الحصانة یستند  ستفادةالاالحصانة، فالمبدأ الذي بموجبه یستمر رئیس الدولة السابق في 

  . 4نظریة الوظیفة إلى

ما یكون مرتبطا فالواقع یثبت أن ارتكاب الجرائم الخطیرة في القانون الدولي غالبا 

عسكریة سامیة في الدولة، لذلك من  بممارسة وظیفة رئیس الدولة أو أي وظیفة مدنیة أو

  .5الصعب تصور قیام فرد عادي بارتكاب هذا النوع من الجرائم

  

                                                           
  .128-126ص سوسن، المرجع السابق، ص عزیزه  1
  .72، ص السابق، الحصانة القضائیة الجنائیة لرؤساء الدول في ضوء تطور القانون الدولي، المرجع لیاسصام إ  2

                                                        30/89691  -10-arabiya.net/articles/2009 www.al 3 
  .128-127، ص ص السابقعزیزة سوسن، المرجع   4
- 72، ص ص السابقالحصانة القضائیة الجنائیة لرؤساء الدول في ضوء تطور القانون الدولي، المرجع  صام إلیاس،  5

73 .  
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  : الزوال الجزئي للحصانة الجزائیة لرئیس دولة سابق: ثانیا

الجزائیة التي یستفید منها لما  زوال حصانة رئیس دولة سابق مرتبط باعتبارات الحمایة

كان في وظیفته ولا یستفید من الناحیة النظریة إلاّ من حصانة قضائیة جزائیة نسبیة تشمل 

  .، هذا ما یحیلنا إلى التمییز بین طبیعة هذه الأعمال1سوى أعماله الرسمیة

  :مبدأ التمییز بین الأعمال الرسمیة والأعمال الخاصة  -1

بعد نهایة مهامه بحصانة قضائیة جزئیة إذ یجب التمییز بین یتمتع رئیس الدولة 

، فرئیس الدولة 2أعمال الوظیفة الرسمیة والأعمال الخاصة التي قام بها أثناء تولیه الرئاسة

لا یتمتع بأي نوع من أنواع الحصانات ) الأعمال الخاصة(الذي لم یعد في مهامه الرسمیة

واستنادا على ذلك یتمتع رئیس الدولة السابق . یةالرئاسیة في أي دولة من الدول الأجنب

بحصانات رئیس الدولة في وظیفة إذا تعلقت الدعوى المرفوعة ضده بعمل من الأعمال 

وعموما لا یوجد إلتزام دولي قانوني على . الرسمیة التي قام بها أثناء ممارسة مهامه الوظیفیة

ات رؤساء الدول فالأمر بأكمله مردّه ، امتیازات وحصانالدول لمنح رؤساء الدول السابقین

  .33إلى قواعد المجاملة الدولیة

  :تكریس مبدأ التمییز بین الأعمال الرسمیة والأعمال الخاصة -2

تم تكریس هذا المبدأ في العدید من القضایا الخاصة برؤساء الدول بعد زوال صفتهم 

هذا المجال عقب النظر  الرسمیة، وقد حظي تطبیقه عن طریق القضاء وممارسات الدول في

في " أوغوستو بینوتشیه"شیلي السابق الجنرال  في السوابق القضائیة كقضیة دكتاتور

أمام القضاء السویسري بسبب " ماركوس"وكذا قضیة رئیس الفلبین السابق ، 4المتحدة المملكة

  .5الأموال العامة اختلاس

                                                           
  .57القانون الدستوري، المرجع السابق، صصام إلیاس، المركز الجزائي لرئیس الدولة في   1
  .73، صالسابقصام إلیاس، الحصانة القضائیة الجنائیة لرؤساء الدول في ضوء تطور القانون الدولي، المرجع   2
  .255-254 ص الخشن محمد عبد المطلب، المرجع السابق، ص  3
  .175ص ،المرجع السابق ة،ینبلخیري حس 4
  .75، ص السابقائیة الجزائیة لرؤساء الدول في ضوء تطور القانون الدولي، المرجع صام إلیاس، الحصانة القض  5



  

  

لرئیس الجزائیة أحكام وتطبیقات الحصانة القضائیة 

 الدولة
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یتمتع بحصانة قضائیة واسعة تضمن له  القانون التقلیديكان رئیس الدولة في  اإذ

مهما كانت خطورته  فإن  البقاء في منأى عن تحریك مسؤولیته عن الجرائم المقترفة من قبله

من وسلامة لأ تشكل تهدیدا صارخاهذه الأخیرة أصبحت في حكم المسائل المهجورة كونها 

 .بغض النظر عن الجرائم البسیطة التي ترتكب في إقلیم دولته أو إقلیم دولة أجنبیة ،البشریة

لال تكریس بها من خ الاعتدادهذا الإتجاه الحدیث یدعو الى تضییق مجال الحصانة وعدم 

 ،طوكیو ،المسؤولیة الجزائیة للأفراد والتي جسدتها المحاكمات السابقة على غرار نورمبورغ

            27في المادة  الدولیة المحكمة الجنائیة على ذلكیوغوسلافیا ورواندا ثم أكدت 

كما تم إقرار آلیات مختلفة لضمان التكریس الفعال لعدم الإفلات  ،من نظام روما الأساسي

  .الأساسیة للإنسان بالحقوق من العقاب دون المساس

في الجانب النظري حتى  إلیهلذا سنقوم في هذا الفصل بدراسة تطبیقیة لما توصلنا 

  .نتمكن من تحقیق درجة من التوافق بین الجانبین

  :فصل الى مبحثینوعلیه سوف نقوم بتقسیم هذا ال

  .القضاء الوطني أمامالحصانة القضائیة الجزائیة لرئیس الدولة : المبحث الأول

  .القضاء الدولي الجنائي أمامالحصانة القضائیة الجزائیة لرئیس الدولة : المبحث الثاني

.  

.  

.  

.  
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  الحصانة القضائیة الجزائیة لرئیس الدولة أمام القضاء الوطني :ولالمبحث الأ 

مرحلة البحث عن تكریس نظام جدید للحصانة القضائیة في لا یزال القضاء الوطني 

لرئیس الدولة وكبار المسؤولین داخلها في ظل الإستعمال السلبي لهذا الإمتیاز لما  الجزائیة

هذا وقد سارت المحاكم الوطنیة  ،یفضي إلى انتهاكات لأمن دولته وشعبها واقتصادها

یس ر باعترافها بحصانة رئیس الدولة في الجرائم البسیطة وتك الحدیثوفق التصور الأجنبیة 

  .في حالة ارتكاب الجرائم الدولیة الخطیرةها لیاستثناءات ع

وسنحاول في هذا السیاق دراسة اختصاص القضاء الوطني في مسائل الرؤساء عن 

الدولیة  اختصاص القضاء الوطني في نظر الجرائمو ، )المطلب الأول( اخلیةالجرائم الد

الممارسات القضائیة إزاء محاكمة الرؤساء ، ثم )المطلب الثاني(المرتكبة من طرف الرؤساء 

  ). المطلب الثالث(أمام القضاء الداخلي 

  مسائل الرؤساء عن الجرائم الداخلیة ياختصاص القضاء الوطني ف: الأولالمطلب 

ة كقاعدة عامة فلا یجوز للجهات القضائیة الداخلیة لقبحصانة مطیتمتع رئیس الدولة 

لكن قد  ،تأدیته لمهامه لارتباط حصانته بصفة الرئاسة أثناءالجرائم البسیطة  عن تتابعه أن

توصف بالجرائم الخطیرة والتي توجب  لأفعالیتمثل في ارتكابه  ءاستثنایرد على هذه القاعدة 

 الأفعالعن  لرؤسائهالمسؤولیة ا تحمیلهاالمسائلة الجزائیة، لكن تختلف الدول في درجة 

لا لكونه ففي الدول ذات النظام الملكي یتمتع بحصانة مطلقة وذلك استنادا  ،إلیهالمنسوبة 

 تترتب علیه فالملك لا وحیث تكون السلطة تكون المسؤولیة ومنه ،یمارس سلطته الفعلیة

تقر بمسؤولیة  أنهابنسبیة الحصانة فرغم  رتق آخر، وبالمقارنة نجد دولا المسؤولیة الجزائیة

 إجراءاتالمجرمة على  الأفعالمتابعته في حال ارتكابه  تعتمد في أنها إلارئیس الجمهوریة 

وحصانة الرئیس تبقى ما بقیت له  .الإجرائیةخاصة فهي بذلك تمنحه نوع من الحصانة 

ري یتخذ ضده دستو  كإجراءیخلع من منصبه وذلك  أون یعزل أ ثدحصفة الرئاسة لكن قد ی

، فمن خلال ما تقدم سوف نبحث في مجرمة تمهیدا لمحاكمته لاعلأففي حالة ارتكابه 
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 إجراءاتم ث ،)الأولالفرع (جرائم الداخلیة الساء عن ؤ لة الر ءختصاص القضاء الوطني لمساا

  .)الثاني الفرع( أمام قضاء دولتهساء الدول ؤ المحاكمة ر 

   داخلیة ساء الدول لجرائمؤ ة في حالة ارتكاب ر ذالدستوریة المتخ الإجراءات: الأولالفرع 

التي یرتكبها رئیس الدولة قبل أو بعد تولیه الرئاسة لا  الأفعالمجمل  أنمن المعلوم 

 أيلة ء، فلا یمكن مساكونها مسؤولیة ذات طبیعة شخصیةة تعفیه من المسؤولیة الجزائی

ل عنها جزائیا في الدساتیر والقوانین العقابیة أمكانه عن الجرائم التي یس أخرشخص 

  .الأخرى

، ثم نعرج )أولا(مضمونها  إلىسنتطرق  الإجراءاتهذه  فنالغموض الذي یكت ولإزالة

 نقوم بدراسة الجهةسخیر وفي الأ ،)اثانی( الجزاء السیاسي المترتب على تحریكها  إلى

  .)ثالثا( المختصة بقرار التنحیة 

   الإجراءاتمضمون : أولا

 إجراءاتلا یجوز للجهات القضائیة الداخلیة تحریك  أنهومن المتفق علیه دستوریا 

 إلى الإجراءاتمهامه، بل تحال هذه  تأدیته أثناءمتابعة رئیس الدولة عن جرائم بسیطة 

محاكمة السبب في انعدام التناسب بین بعد نهایة الصفة الرسمیة، ویكمن  أيمرحلة لاحقة 

  . 1الدستوریة ستمراریةوالارئیس الدولة 

خیانة  أنهایمكن وصفها على  لأعمالارتكاب رئیس الدولة  دیختلف عن لأمرالكن 

  .2و انتهاك متعمد للدستورأعظمى 

                                                           
  .153سابق، صاللیاس، المركز الجزائي لرئیس الدولة في القانون الدولي وفي القانون الدستوري، المرجع إصام   1
المسؤولیة الدولیة الجنائیة لرؤساء الدول، أطروحة دكتوراه في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة  ،رخرور عبد االله  2

  .153ص ، 2013، الجزائر
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كحالات استثنائیة یجوز محاكمة ي ورد النص علیها في مختلف دساتیر الدول تال 

  .1رئیس الدولة بشأنها

التي  الأفعالوقد نص الدستور الجزائري على المسؤولیة الجزائیة لرئیس الجمهوریة عن 

ینعقد لها الاختصاص  دولةلمحكمة علیا ل ؤسست أن علىیمكن وصفها بالخیانة العظمى 

  .2بموجب قانون عضوي یحدد ذلك

المنصوص  یةالدستور  لیاتللآمساءلة رئیس الجمهوریة وفقا  إجراءاتتحریك  أنویبدو 

ن رئیس الجمهوریة یبقى إوحتى في حالة تحریكها ف. في غایة الصعوبة والتعقید أمرعلیها 

بتحریك الدعوى العادي  م جهات القضاءو لم تق ما ةفعلیالمسؤولیة الجزائیة لایستفید من ال

  .3تنحیته أوالعمومیة ضده بعد عزله من منصب الرئاسة 

  اتهام ضد رئیس الدولة  إجراءاتزل كجزاء سیاسي مترتب على تحریك الع: ثانیا

 أن، ولكن قد یحدث ولة تبقى ما بقیت له صفة الرئاسةحصانة رئیس الد أنالقاعدة 

  .4داخلها أواء كان موجودا خارج دولته سو  إرادتهیخلع من المنصب دون  أویعزل 

 فیأتي، واحدا وهو العزل حلاّ  إلامسؤولیة رئیس الدولة في حالة تحققها لیست لها  نإ

یطلب فیه و الجمهوریة بموجب طلب یقدمه الشعب  الأنظمةعزله بطریقة سلمیة في ظل 

وهي  أخرىمن منصبه وهذا ما یعرف بالاستقالة، أو یمكن عزله بطریقة سلمیة  إعفاءه

  .5إدانته توثبو  لمحاكمته المختصة دور حكم من المحكمةته لصباستجا

                                                           
  .03المادة الأمریكيوالدستور  ،85الدستور المصري المادة، و 68مثل الدستور الفرنسي المادة   1
  .2002المعدل في  1996لسنة الشعبیة  ةالدیمقراطیمن دستور الجمهوریة الجزائریة  1الفقرة  158المادة   2
  .35صالمرجع السابق ، في القانون الدولي وفي القانون الدستوري كز الجزائي لرئیس الدولةلیاس، المر إصام   3
  .247سابق، صالالخشن محمد عبد المطلب، المرجع   4
 مصر، للنشر دار الجامعة الجدیدة ،- ارنةدراسة مق -، مسؤولیة رئیس الدولة في الفقه الاسلاميمحمد فوزي ىجینو   5

  .562، ص 2005
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لرئیس في لتهام الإتوجیه  علىالتنحیة یختلف تماما عن العزل الذي یعتمد  إجراء إن

سیاسي مترتب عن  إجراء، فالتنحیة هي یعزل من منصبه إدانتهجرائم معینة وفي حال 

  .1اتهام رئیس الجمهوریة من طرف الجهة المختصة إجراءاتتحریك 

تنحیة رئیس الدولة  إجراءالدستور الجزائري لم ینص على  أن إلىوفي هذا السیاق نشیر 

بمرض خطیر  إصابته في الأولىتتمثل  صورتینحصر حالات انتهاء العهدة في  وإنما

  .2الوفاة أوستقالة الإفتكمن في  الثانیة أما  ومزمن

لجمهوریة ارئیس  إجبارن كو ، كبیرة أهمیةعزل رئیس الجمهوریة  لإجراءن إومع ذلك ف

نجازا في حد ذاته ویشكل استثناء على الحصانة الرئاسیة، كما إعلى مغادرة منصبه یعتبر 

  .3الأفرادنه بنهایة وظائف رئیس الجمهوریة یصبح متقاضیا كغیره من أ

رئیس  أيلم یتم عزل  الآننه ومند قیام الجمهوریة الجزائریة حتى أوالجدیر بالذكر 

دعوة ضد رئیس  أيرئیس للمحاكمة ولم تنظر  أينه لم یقدم أ إلىع ذلك للدولة ویرج

  .الجمهوریة

   قرار التنحیة والعزل ذالجهة المختصة باتخا: ثالثا

ن الهیئة التي إالتنحیة تعني عزل رئیس منتخب من طرف الشعب ف أنانطلاقا من 

الاختصاص الذي  أنه في منصبه، وبما نیتكون ممثلة للشعب الذي ع أن ینبغي ذلك تقرر

لهیئة فإن هذه ا، ذو طابع استثنائي) البرلمان(ه الحالة للهیئة الممثلة للشعب یمنح في هذ

 أخرىتسمیة  أي أوتسمیة خاصة هي المحكمة العلیا تكون تحت التنحیة  لإقرارمع تالتي تج

  .4یقرها المؤسس الدستوري

                                                           
  .207سابق، ص ال، المرجع عبد االله ررخرو   1
  .2002المعدل في  1996من الدستور الجزائري  88نظر المادة أ  2
  .148ص سابق،ال، المرجع نون الدولي وفي القانون الدستوريیس الدولة في القائلیاس، المركز الجزائي لر إصام   3
  .211، ص السابقمرجع الرخرور عبد االله،   4
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طرف من صر یقدم التنحیة في م إقرارن إالشعب ف ممثلمجلس الشعب هو  أنوبما 

، وهذا طبقا لما جاء في نص الأقلالمجلس على  أعضاء) 1/3(عن طریق ثلث  یهمممثل

  .1من الدستور المصري 85المادة 

فقد نص الدستور الفرنسي ، حیة في فرنسانبالنسبة للجهة المختصة باتخاذ قرار الت أما

الدستور  أن إلا، الجمهوریةتنحیة رئیس بان الفرنسي على اختصاص البرلم 68 في مادته

  .تجاهل بیان الجهة التي تملك ذلك

، وفي نفس 2الموازنة بین الجمعیة الوطنیة ومجلس الشیوخ إحداث إلى أدىهذا ما 

حیث نص على عزل الرئیس ونائب الرئیس  الأمریكيالسیاق سار المؤسس الدستوري 

وجه لهم اتهام نیابي  إذاین المدنیین من مناصبهم یوجمیع موظفي الولایات المتحدة الرسم

  .3بمثل هذه التهم وأدینوا أخرىجنح خطیرة  أوجرائم  أیة أوالرشوة  أوبالخیانة 

  القضاء الوطني أماممحاكمة رئیس دولة  إجراءات: الفرع الثاني

التي تحكم المراحل المختلفة للدعوى  الإجرائیةتعد القوانین الجزائیة مصدرا للقواعد 

بة بعد التحقق من ارتكاب غایة توقیع العقو  إلىتهام الجزائیة ابتداء من مرحلة توجیه الإ

برئیس الدولة بحیث تتبع  الأمرما تعلق  إذا ئیةالإجرا، لكن قد تختلف هذه القواعد الجریمة

ظرا للخصوصیة التي یتسم بها عن الجرائم المرتكبة من طرفه ن تهخاصة في محاكم إجراءات

مل التشریعات مجحیث وضعت  الإجرائیةوضعه القانوني والتي تجد مبرراتها في حصانته 

 تبدأ، والتي سائهاالخاصة التي تتبع في محاكمة رؤ  الإجرائیةالمقارنة مجموعة من القواعد 

  ).ثالثا( الأحكام وإصدار، وتنتهي بالمحاكمة )ثانیا( ، ویلیها التحقیق )أولا(بالاتهام 

  

                                                           
  .104، ص 2011، لبنانمنشورات الحلبي الحقوقیة، ، 1ط جنبیة،، رئیس الدولة في الدول العربیة والأالمحامي وسیم  1
  .300سابق، صالمرجع الالدین،  ردلان نورأ 2
  .184سابق، صالمرجع ال، المحامي وسیم 3
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  صدور قرار الاتهام: أولا

 أنهاغلب الدساتیر التي تضمنت مواد خاصة بمحاكمة رئیس الدولة نجد أ إلىبالنظر 

تمنح صلاحیة اتخاذ قرار الاتهام لممثلي الشعب مع فارق بسیط وفقا لتشكیل البرلمان من 

 الإجراءاتبالشكوى الخاصة طبقا لقانون  الإجراءیمكن تشبیه هذا  ،غرفة واحدة أوغرفتین 

جهة المعنیة لا یتم تحریك الدعوى الوالتي مفادها في حالة عدم تقدیم شكوى من  ،الجزائیة

  .1تغلیب مصلحة الضحیة على المجتمع إلى إشارةالعمومیة في 

لمجلس النواب  2الفقرة  1في المادة  الأمریكیةدستور الولایات المتحدة  خوّلهذا وقد 

  .2سلطة الاتهام الجنائي هوحد

على رئیس الدولة بتقدیم شكوى ضده بسبب  )الاتهام(عملیة رفع الدعوى الجزائیة  تبدأ إذ

من  أكثرجریمة التي وقعت منه، وهذه الشكوى قد تكون شفهیة أو كتابیة تقدم من واحد أو ال

  .3للرئیستتضمن قائمة بالتهم المنسوبة و مجلس النواب  أعضاء

رئیس الجمهوریة لمجلس اتهام  سلطة حالمؤسس الدستوري الفرنسي من أنوالجدیر بالذكر 

 وبالأغلبیةبواسطة قرار یصدر بالتصویت العلني ) الجمعیة الوطنیة ومجلس الشیوخ(البرلمان 

كثیرا في مصر  الأمر، ولا یختلف 4الذین یتكون منهم هذین المجلسین للأعضاءالمطلقة 

مجلس  أعضاء) 2/3(ام رئیس الجمهوریة یكون بناء على اقتراح مقدم من ثلثي كون اته

لاتهام ویتولى اقف رئیس الجمهوریة عن عمله بمجرد صدور قرار و ، كما یالأقلالشعب على 

 منه 158الدستور الجزائري وبالضبط المادة  إلىوبالعودة  ،5الرئاسة مؤقتا الأمةمجلس 

                                                           
  .216سابق، صالمرجع ال، عبد االله ررخرو   1
بتوجیه العدید من الاتهامات إلى الرئیس نیكسون   مریكيهذا وقد قامت اللجنة القضائیة المشكلة من مجلس النواب الأ  2

  .معتبرة أنه سلك مسلكا فیه خیانة للأمانة المودعة فیه كرئیس للجمهوریة
  .297ردلان نور الدین، المرجع السابق، ص أ  3
  .198المرجع السابق، ص  المحامي وسیم،  4
  .174محمد فوزي، المرجع السابق، ص ىنویج  5
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حق مباشرة هذا  منح المحكمة العلیا للدولة دون سواهاالمؤسس الدستوري أن نلاحظ 

المتمثل في تحریك مسؤولیة رئیس الجمهوریة بناء على قانون عضوي خاص و الاختصاص 

  .1بها

زل سلطة عدستوري مستقر لا یجوز  نه وبموجب نصأالقول  إلىهنا نخلص  إلى

هذا المبدأ نصت غالبیة دساتیر الدول ذات  إلىاستنادا و  .من طرف نظیرتها إلا منتخبة

تهام رئیس إ إجراءاتالجمهوریة على اختصاص البرلمان في المبادرة بتحریك  الأنظمة

البرلمانیة  الأغلبیة، بالرغم من الصعوبات التي تعترضه والمتمثلة في تحقیق 2الجمهوریة

  .الاتهام إجراءاتلتحریك 

 أوالخیانة العظمى،  جریمة في أساساوریة وتبرز حالات تحریك اتهام رئیس الجمه

  .ارتكاب جریمة من جرائم القانون العام أوالدستور،  لأحكامالخرق الجوهري 

  :الخیانة العظمى -1

مفهوم الخیانة العظمى لت اتجاهات متعددة في تحدیدها ذالتشریعات المقارنة اتخ نإ 

عدم تحدید هذه الجریمة وعدم تحدید ماهیتها ولذلك  إلىـ فذهب اتجاه  -حالها حال القضاءـ-

عدتها جرائم خاصة، ویدور مدلول الخیانة العظمى حول كونها جریمة تمس سلامة الدولة 

  .3نظام الحكم الخارجي أو أوالداخلي  وأمنها

الجمهوریة لالتزاماته  سیتتضمن انتهاك خطیر من جانب رئ أنهاوهناك من یرى 

  .4ة سیاسة وجنائیةطكون المسؤولیة مختل أي، الدستوریة

                                                           
ره على النظام أثو  1996غي منیرة، المركز القانوني لرئیس الجمهوریة في الجرائم بعد التعدیل الدستوري لسنة ر بلو   1

  .125ص ،2014 ة،جامعة محمد خیضر، بسكر  ،، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوقالسیاسي
  .32، ص القانون الدستوري، المرجع السابقلیاس، المركز الجزائي لرئیس الدولة في القانون الدولي و إصام   2
  .178المرجع السابق، ص  ،ردلان نور الدینأ  3
  .127، السابقبلورغي منیرة، المرجع   4
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 إعطاءجل أوذلك من  ،المسبقدید حتقضي طبیعة الخیانة العظمى ذاتها عدم الت

 أن، وبذلك یمكن نه كذلكأتصرف خطیر على  أيیف یالجهات المختصة حریة في تك

  .1أخرىتشتمل الخیانة العظمى على جرائم 

مسؤولیة رئیس  قرّ أمبهما كونه  1996من الدستور الجزائري  158ویعد نص المادة 

  .2لم یتم تحدید ماهیتها ولا نوعها الأخیرة، هذه لجمهوریة في حالة الخیانة العظمىا

  :الدستور لأحكامالخرق الجوهري  -2

فعل من طرف رئیس الدولة بشكل مخالفة صریحة  إتیانالمقصود بخرق الدستور هو 

ن امتناع الرئیس عن القیام أ، كما یقول البعض ضمنیة لنص جوهري من نصوص الدستورو 

  .3بواجباته الدستوریة یعتبر خرقا للدستور

ممارسة  إطارفي  إلالدستور لیرتكب رئیس الجمهوریة خرق  أنلا یمكن  إذهذا 

 أداءفي امتناعه عن  ماإویتمثل , الدستور صراحة أحكامالوظائف الرسمیة التي تنص علیها 

تنافى یصلاحیاته الدستوریة على نحو لتجاوزه  وأ بمقتضى الدستورله المخولة  الوظائف

  .4وممارسته العهدة الرئاسیة

  :جریمة من جرائم القانون العام-3

مسؤولیة رئیس الدولة عن بعض الجرائم التي یرتكبها  إقرار إلىاتجهت بعض الدساتیر 

  .ممارسة وظیفته إطارجنایات في  أوسواء كانت هذه الجرائم جنح 

                                                           
  .31 صسابق، ال مرجعاللیاس، المركز الجزائي لرئیس الدولة في القانون الدولي القانون الدستوري، إصام   1
تؤسس محكمة علیا للدولة تختص بمحاكمة رئیس " 2002المعدل في1996 من دستور 158جاء في نص المادة   2

ول من الجنایات والجنح التي یرتكبها بمناسبة ، والوزیر الأالتي یمكن وصفها بالخیانة العظمى الأفعالالجمهوریة عن 

  "ا لمهامهامتادیته
  .238، ص السابق، المرجع ردلان نور الدینأ  3
  .31، صالسابقلیاس، المركز الجزائي لرئیس الدولة في القانون الدولي والقانون الدستوري، المرجع إصام   4
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بمسؤولیة رئیس  قرّ أ اإذعلى هذا النهج  ير الجزائوقد سار المؤسس الدستوري 

  .1لمهامها تأدیتها ها عندعن الجنایات والجنح التي یرتكب الأولالجمهوریة والوزیر 

وهي جرائم ) خاصة العرب(ل عنها رؤساء الدول حالیا أالجرائم التي یس أهم أنوالواقع 

الحكم على غرار الرئیس المصري  أنظمةالتحریض وقتل المتظاهرین المطالبین بتغییر 

  .2حسني مبارك السابق

  التحقیق إجراءات: ثانیا

 إلىتشكیل لجنة تحقیق جماعیة تابعة  إلىسابقا  إلیهامعظم الدساتیر المشار  تقر

  إلیهالمنسوبة  الأفعالتحقیق في ال، مهمتها الوحیدة هي یئة المكلفة بمحاكمة رئیس الدولةاله

حصانة  أیة إثارةلا یجوز  إذ، الصلاحیات المخولة للجان التحقیقه اللجنة بجمیع ذتتمتع هو 

  .3تهامالحصانة تزول بمجرد صدور قرار الإكون  في وجهها

الرئیس في  إلىبتدائي في الاتهامات الموجهة كانت اللجنة التي تتولى التحقیق الإ أیا

هي التي یجب علیها  -حسب المبدأ- ن اللجنة القضائیة إ، فالأمریكیةالولایات المتحدة 

 إن الأخرىالمقامة من قبل اللجان  التحقیق جراءاتإ ةتهامات وصحالا ةالبحث في صح

سواء بعقد  وسیلة تراها ضروریة بأیة، وتباشر هذه اللجنة تحقیقاتها تلك اللجان إلى أحیلت

  .4طلب وثائق أوطلب شهود  أوجلسات استماع 

                                                           
  .2002المعدل في  1996من الدستور الجزائري لسنة 158نظر المادة أ  1
  .151ص 2013، مصر، للإصداراتلقانوني المركز ا ,الطبعة الأولى لیة،، المسؤولیة الجنائیة الدو یوسف یوسف حسن  2
  .217عبد االله، المرجع السابق، صر رخرو   3
  .311ردلان نور الدین، المرجع السابق، ص أ  4
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 إنشاء ةویل صلاحیخوفي نفس السیاق سار المؤسس الدستوري الفرنسي والمصري بت

لرئیس وكذلك لالتحقیق في التهم الموجهة  لإجراء) البرلمان(ممثلي الشعب  إلىلجنة التحقق 

  .1بحث الشروط الواجب توافرها في عریضة الدعوى

عن طریق  تصاصخالاا ذیمارس ه أنالبرلمان الجزائري غیر ممكن له  أنوفي حین 

 مأما لاّ إنه لن یحاكم رئیس الجهوریة جنائیا أ الدستوري المؤسسارتأى  اإذ لجنة التحقیق

أن هذا  إلاّ  تهرغم النص على تشكیل هذه المحكمة المختصة لمحاكمالمحكمة العلیا للدولة 

قارنة مع معلى الصعید الداخلي والخارجي باللم یتحقق، ولعله في ذلك راعى مركزه القانوني 

  .2لبرلمانا كانةم

 أصلاما سبق تكون اللجنة مطالبة باحترام جملة من الحقوق المقررة  إلى إضافة

یضمن  أنویجب ، الدولیة رللمعاییضمان محاكمة عادلة وفقا  إلىالتي تهدف ، و للمتهم

 الإجراءاتعنه خلال جمیع  للدفاعبمحامي  ستعانةالإالقانون العضوي حق رئیس الدولة في 

  .3ما تعرف بضمانات المحاكمة العادلة أي، غایة صدور الحكم إلى

، فیقوم البرلمان البرلمان عند انتهاء عملها إلىترسله  أعمالهاوتعد اللجنة تقریرا بنتیجة 

برفع  رمأیإما و  لإدانتهیة فغیر كا الأدلة أنوجد  إنعن المتهم  الإفراج أوبغلق الدعوى  ماإ

  .4)الحكمة إلى الإحالة(فیها  لقضاء الحكم للفص إلىالدعوة الجزائیة 

  

  

  

                                                           
  .313-312ص  ص ،ردلان نور الدین، المرجع السابقأ  1
  .129بلورغي منیرة، المرجع السابق، ص  2
  .218رخرور عبد االله، المرجع السابق، ص   3
  .317، صالسابقردلان نور الدین، المرجع أ  4



 الحصانة القضائیة الجزائیة لرئیس الدولة  حول وتطبیقات أحكام                  الفصل الثاني
 

67 
 

  المحاكمة والفصل في التهم إجراءات: ثالثا

 امهاأمالمحاكمة  وإجراءاتمحكمة خاصة تنظم تشكیلتها  أمامة ممرحلة المحاكتكون 

  .1الإدانةتوقیعها في حالة  حدد العقوبة التي یجوزتكما 

هذا وقد اختلفت الدول في تحدید الجهة التي لدیها صلاحیة محاكمة رئیس الجمهوریة 

ة محاكم، وعملیة ال2الدساتیر المختلفة إلیها أشارتاتهامه في حالة من الحالات التي  عند

تنتخبهم  الأعضاءمن عدد من  تتألفالمحكمة القضائیة العلیا والتي  أمام مفي فرنسا تت

الحكم الصادر من المحكمة لا  أنكما  أعضاءهاالجمعیة الوطنیة ومجلس الشیوخ من بین 

  .3من الدستور الفرنسي 68النقض هذا حسب ما جاء في المادة  أوستئناف یقبل الإ

المحاكمة في جمیع  إجراءفیملك مجلس الشیوخ وحده  یكیةالأمر تحدة مالولایات ال أما

شخص بدون  أية العلیا ولا یدان محكم، حیث یترأس الجلسات رئیس التهام النیابيقضایا الإ

  .4الحاضرین الأعضاءمرافعة ثلثي 

القانون تشكیلها  ظممحكمة خاصة ین أماموتكون محاكمة رئیس الجمهوریة في مصر 

منصبه مع عدم  أعفي من بإدانته محك اوإذ، لعقابویحدد ا أمامهاحاكمة ملا وإجراءات

  .5الجهوري معدم الولاء للنظا أوفي حالة ارتكابه الخیانة العظمى  الأخرىالعقوبات الإخلال ب

                                                           
 .129، صالسابق، المرجع بلوغي منیرة  1
  .34، المركز الجزائي لرئیس الدولة في القانون الدولي والقانون الدستوري، المرجع السابق، ص لیاسإصام   2
  .98المحامي وسیم، المرجع السابق، ص  3
فلاته إ إلىى دّ أسبعة جمهورین لصالح تبرئة الرئیس مما  صوت "andrew"تهام الرئیس إفي قضیة  أنه شارةوتجدر الإ  4

ة الثلثین وكان غلبیأنبا وبذلك لم تتحقق ذصوت غیر م 19ونبا ذم 35د فقط  حیث جاء نتیجة التصویت بفارق صوت واح

  .فقط ینقصها عضوا واحد
  .568محمد، المرجع السابق، ص  ىنویج  5
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محاكمة ن المؤسس الدستوري تفادى الخوض في تفاصیل إف وحسب النظام الجزائري

مفرغا  158المادة  قانون عضوي مما یجعل نص إلىفي ذلك وسیر جلسات وترك المسألة 

  .من المحتوى

  دولیة الجرائم الساء الدول عن ؤ في متابعة ر  الوطني اختصاص القضاء: انيالمطلب الث

  جنبیةالأالدول  محاكم مجزائیة كاملة أماة قضائیة كان رئیس الدولة یتمتع بحصان إذا

والتي ختصاص العالمي في الجرائم الخطیرة یقید هذه الحصانة ن تطبیق الإإكقاعدة عامة ف

ثم  ،)الأولفرع ال( ةأجنبیالمتبعة ضد رئیس دولة  الإجراءاتسیتم تبیانها من خلال دراسة 

  .)ثانيالفرع ال(لجرائم الدولیة عن ا الأجنبیةختصاص العالمي في متابعة رؤساء الدول الإ

   أجنبيالمتبعة ضد رئیس دولة  الإجراءات: الأولالفرع 

لا یمكنها متابعة رئیس الدولة على جرائم داخلیة  الأجنبیةكانت الجهات القضائیة  إذا

، لكون الحصانة التي یتمتع ائیة جزائیة مطلقة كقاعدة عامةضتمتعه بحصانة ق أساسعلى 

ي بجنأالتحري والتحقیق ضد رئیس دولة  إجراءاتساء الدول لا تمنع من مباشرة ؤ بها ر 

  ).ثانیا(بالشهادة  للإدلاءاستدعائه  أو، )أولا(

   أجنبيالتحري والتحقیق ضد رئیس دولة  إجراءات: أولا

امتیاز سلبي هو  أجنبیةرئیس الدولة من الخضوع للقوانین المحلیة لدولة  إعفاء إن

ینحصر في منع تطبیق القوانین المحلیة على رئیس الدولة فلا یجوز لهذه السلطات القبض 

التحري  إجراءات مباشرة، لكن هذا لا یمنع من 1الأسبابسبب من  لأيحجزه  أوعلیه 

حصانته و لا یتعارض  ما والتحقیق في حالة اتهامه بجریمة من جرائم القانون الدولي وهذا

  .2القضائیة

                                                           
  .409 ص السابق،، المرجع إلهام العاقل  1
  .135الحصانة القضائیة الجنائیة لرؤساء الدول في ضوء تطور القانون الدولي، المرجع السابق، ص ،لیاسإصام   2
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 محكمة العدل الدولیة المؤرخ في قرار " ایرك دافید"سهم أفقهاء وعلى ر اللقد انتقد بعض 

مسألة جوهریة  إلىمحكمة العدل الدولیة لم تتطرق  أنوذلك على  ،2002فیفري  14

بالقبض الصادر من القضاء  مرللأي ذطابع غیر التنفیالتتمثل في  هذه الأخیرة ،1وحاسمة

بالقبض  الأمر بإصدارن مجرد تحریك الدعوة البلجیكي ضد وزیر شؤون خارجیة الكونغو لأ

  .2یة لا یمس بالحصانة الشخصیة والقضائیة ذتدابیر تنفی أيدون 

ن و والموظف الأشخاص هیتمتع ب امتیازالحصانات الدبلوماسیة  نوتجدر الإشارة أ

 إذالموكلة لهم  والأنشطة عمالللأ الجید لأداءلضمان اخارج دولتهم  عند تواجدهمن و الرسمی

  .3لهم التعرضیجوز لا 

تى فعلا مخلا بقوانین الدولة أو أو  ارتكب رئیس الدولة جریمة إذاوعلى خلاف ذلك 

على ید سلطات الدولة التي  إجراءاتیتخذ ضده من  أنما یمكن  ن كلإها فتوسلام بأمانها

في الحالات و ، كما یجوز وضعه تحت المراقبة الإقلیمهو تكلیفه بترك  هاإقلیمیتواجد على 

  .4الإقلیمالقصوى تحت الحجز حتى یغادر 

   الأجنبيالقضاء  أمامبالشهادة  دلاءللإاستدعاء رئیس الدولة : ثانیا

الجزائیة تضع رئیس الدولة في منأى عن أیة إجراءات  كانت الحصانة القضائیة اإذ

ن مقتضیات التحقیق في بعض الجرائم قد إ، فالأجنبیةالدولة  إقلیمتواجده في  أثناء قضائیة

له صلة  أن رأت تىبصفة شاهد وذلك م جنبیةالأدولة التجبر القاضي على استدعاء رئیس 

  .5ن شهادته ضروریة لمجریات القضیةأبالتحقیق و 

                                                           
  .179، المركز الجزائي لرئیس الدولة في القانون الدولي وفي القانون الدستوري، المرجع السابق، ص صام الیاس  1
  .136، ص السابقطور القانون الدولي، المرجع ائیة لرؤساء الدول في ضوء تصام الیاس، الحصانة القضائیة الجز   2
  .285، صة، بدون سنمصر، دار النهضة العربیة، المسؤولیة الدولیة لرؤساء الدول ،شرف عبد العزیزأالزیات   3
  .409، المرجع السابق، صإلهام العاقل  4
  .119عزیزه سوسن، المرجع السابق، ص   5
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المحاكم الجزائیة أو  أمامالشهادة  بأداءلكن تبقى الحریة لرئیس الدولة فهو غیر ملزم 

قد لا تتناسب مع ما  إجراءاتالشهادة من  أداء، وكذلك لما في 1المدنیة للدولة المستقبلة

شكل  لأيشهادته وفقا بیدلي  أنویجوز لرئیس الدولة  ,به من مهابة وقدسیة طیحا أنیجب 

  .2شهادته جلحد رجال القضاء لیسأ إلیهیتنقل  أنیراه كأن یرسل رأیه في مذكره مكتوبة أو 

حصلت جریمة قتل بحضور الوزیر  1856نه في عام أعلى ذلك  الأمثلةومن 

المحكمة  أمامیمتثل  أن الأمریكیةفي واشنطن وطلبت منه وزارة الخارجیة  لنداو له المفوض

  .3شهادته تحریریا بإرسال ىكتفا على تعلیمات حكومته و افض بناءر ه كنشهادته لم لأداء

لا یعني  عینةفي قضیة م أجنبیة دولةمحاكم  أمامشهادته برئیس الدولة  إدلاءومجرد 

أو قانوني  إجراء أياتخاذ  أومحاكمته  هناك تنازلا عن الحصانة وبالتالي لا یجوز أن

  .ضدهقضائي 

   الدولیةجرائم العن  الأجنبیةساء الدول ؤ في متابعة ر  ختصاص العالميالإ: الفرع الثاني

فكرة و ناقض كونه یت النوع من الإختصاص هذاالذي یكتنف ض و غمالجل كشف أمن 

ء ساؤ متابعة ر  لأجلعقد لبعض المحاكم الداخلیة نیو  الأجنبیةساء الدول ؤ الحصانة المطلقة لر 

لنطاق المكاني للحصانة وجب علینا معرفة مضمون ا مراعاةدون  الأجنبیةالدول 

مضمون  وتفسیر تعدیلب الإختصاص العالمي ثم علاقة، )أولا(الاختصاص العالمي 

ختصاص العالمي على الإ تأثیر إلى التعرض وأخیرا ،)ثانیا( قوانین الوطنیةالحصانة في ال

  .)ثالثا(لرئیس الدولة  الجزائیةالحصانة القضائیة 

  

  

                                                           
  .1961 تفاقیة العلاقات الدبلوماسیةإمن  2الفقرة  31نظر المادة أ  1
  .345ص، المرجع السابق، محمد عبد المطلبالخشن   2
  .345سوسن، المرجع السابق، ص ه عزیز   3
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  عالميختصاص المون الإمض: أولا

 في التشریعات الداخلیة للدول القوانین الجنائیة القاعدة المعتادة إقلیمیةتشكل قاعدة 

 الدولة وعلى ما یقع من جرائم إقلیمداخل  إلاّ هذه القوانین لا تطبق أن وذلك على اعتبار 

  .1أجنبي أویكون الفاعل وطنیا  أنیستوي 

قاعدة و  یتلاءمنه لا أالعالمي رغم  صختصاالإتكریس  إلىل میوبالمقابل هناك اتجاه ی

دولة في ممارسة السلطة :" بأنهمي لختصاص العایعرف الإف ,ةیالقوانین الجنائ إقلیمیة

متابعة ومحاكمة ومعاقبة مرتكبي الجرائم التي تشكل تهدیدا للمصالح العلیا باختصاصها 

ویستمد التزام  ،بها وجنسیة المتهم والضحایااللجماعة الدولیة بغض النظر عن مكان ارتك

ستثنائیة للجرائم موضوع المتابعة القانوني من الخطورة الإ أساسهالدول بقمع الجرائم الدولیة 

  .2ومساسها بمصالح الدول المشتركة

اة مرتكبي الاختصاص الجنائي الذي تمتلكه كل دولة لمقاض: "نهأعلى  أیضاویعرف 

لتشریعات الداخلیة للدول مما لالاختصاص الجنائي  أساستثناء على سالجرائم الدولیة دون ا

 یقعوبموجب هذا المبدأ  ،الإنسانيالجرائم من خطورة بالغة تهز الضمیر  كتلتنطوي علیه 

، والتي 3الدول جمیعا واجب محاكمة كل من یرتكب جریمة من الجرائم الدولیة عاتق على

  .4إلیهیلجأ  إقلیم أيّ في تم محاكمته تیفلت مرتكب الجریمة من العقاب و  أن لاتقضي ب

خارجه فلا  أوالدولة  إقلیمرتكبوا جرائم  داخل ا اإذساء الدول ؤ ر  أن إلى الإشارةوتجدر 

الاختصاص العالمي  مبدأ أمام همحتجاج بصفاتهم الرسمیة والتمسك بحصاناتالإیمكن لهم 

                                                           
  .389ص  2009دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، المسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد، ،بشارة موسى  1
  .95، الحصانة القضائیة الجنائیة لرؤساء الدول في ضوء تطورا القانون الدولي، المرجع السابق، ص لیاسإصام   2
  .103، ص 2013ردن، الأالطبعة الأولى،  ،لنشر والتوزیعل، دار وائل تفاقیات الحصانةإ، العتوم محمد الشبلي  3
  .381، المرجع السابق، ص زشرف عبد العزیأالزیات   4
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   مرتكب الجریمة  تحمي عت فیها قوانینعند حدود الدولة التي شرّ  قفن الجریمة الدولیة لا تلأ

  .1الإنسانیةجریمة ترتكب ضد  حصانة والصفة الرسمیة بل هيبال

 أمامالمحاكمة  إجراء إمكانیةالجزائیة الفرنسي الجدید على  الإجراءاتقانون نص كما 

جرائم ضد الإنسانیة، جرائم , وهي جرائم الحرب جرائم المبینة حصراالالمحاكم الفرنسیة عن 

وهو ما یبین التزام المشرع الفرنسي  ، تطبیقا للاتفاقیة الدولیةالإبادة الجماعیة وجریمة العدوان

  .2خد بمبدأ العالمیةالأب

 التر جوانلندا و وبلجیكا وه نیوزلنداكل من لالنظام القانوني  ذفرنسا یأخ إلى ضافةبالإو 

 5وذلك تطبیقا للمادة ) یبذجریمة التع(رائم ختصاص العالمي في بعض الجلإابواسبانیا 

  .1984للمعاقبة على التعذیب لسنةمن الاتفاقیة الدولیة  2 الفقرة

لارتكابهم  الدعاوى ضد كبار المسؤولین  في الكونغووبناء على ذلك فقد وقعت بعض 

لك واعترضت السلطات الكنغولیة على ت، المادیة المكونة لجریمة التعذیب الأفعال

على تلك المحاكمات  على مبدأ السیادة المتساویة للدول اعتداءاتمثل  المحاكمات و اعتبرتها

  .3اعتبرتها تمثل اعتداءا على حقوق السیادة المتساویة للدولو 

ختصاص العالمي من طرف الكیان الصهیوني مبدأ الا إعمالوكتأكید لما سبق تم 

 إسرائیل إلىواقتیاده  الأرجنتینالذي تم اختطافه من " انجمان"في قضیة  )اسرائیل(

 أثناءجماعیة وتطهیر عرقي ضد الیهود  إبادةارتكاب جرائم بتهم  إلیهوجهت  ,1961عام

  .19624 ةالإسرائیلیمحكمة العلیا ، وقد حكمت علیه الالحرب العالمیة الثانیة

                                                           
 مصر الطبعة الأولى، القانونیة، للإصداراتالضمانات الدستوریة للمواطنین، المركز القومي  عبد العزیز، الصغیر  1

  .147- 146ص ص ، 2015
 لنشر والتوزیعلدار الفكر والقانون  الطبعة الأولى، ،نائیة للرؤساء والقادة العسكریینهشام، المسؤولیة الدولیة الج قواسمیة  2

  .286، ص2011 مصر،
  .284، ص السابقشرف عبد العزیز، المرجع أالزیات   3
  .295ص المرجع السابق،رخرور عبد االله،   4
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عة و تحقیقا في دعوى مرف 29/11/2009سباني باشر في القضاء الإ أن أیضاونذكر 

المسؤولین السیاسیین  رمن كبا 6و )عازارالیبن (السابق  ةسرائیلیالإضد وزیر الحربیة 

وقد وافق القضاء  2000، وذلك بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة عام العسكریین

منظمات  إحدىسباني في المحكمة الوطنیة في مدرید على قبول الدعوى التي تقدمت بها الإ

  .1ختصاص العالميمبدأ الإ إلىاستنادا  الإنسانحقوق 

بمبدأ الاختصاص العالمي لمحاكمها  تأخذالتي  ةیبالأجنعلى غرار التشریعات 

جرائم  أو الإنسانیةتدخل في خانة جرائم ضد  أفعالالجزائیة الوطنیة في متابعة مرتكبي 

من رجال السیاسة  نیالإرهابیالمرحلة فالعدید من هذه  ن الدول العربیة لم تبلغإالحرب ف

القبض  إلقاءحترام لكنهم لا یجرؤون لزیارة الدول الغربیة خوفا من یستقبلون بالترحیب والإ

  .لمذكرات توقیف صادرة في حقهم اذعلیهم تنفی

  في القوانین الوطنیةالإختصاص العالمي آلیات تكریس  :ثانیا

قیدتها  أنها إلامعظم الدساتیر الوطنیة تكرس الحصانة المطلقة لرئیس الدولة  ونك رغم

خلاف یجعل الا ذه ,ستبعدت بذلك الجرائم الدولیةافي بعض الجرائم مثل الخیانة العظمى و 

من  أيكان النص على  وإذابن الجرائم الدولیة والجرائم الداخلیة،  القیاسمن الصعب اعتماد 

كالجرائم  الأخرىبب لعدم الاعتداد بالحصانة غیر كاف لضم الحالات سالجرائم السابقة ك

تشریعاتها الوطنیة حتى تتماشى  أو تفسیر یتطلب من كل دولة تعدیل الأمرن إالدولیة، ف

  .2الأساسينظام روما و 

  

  

                                                           
  .14سابق، ص المرجع ال، سوسنه عزیز   1
  .200، ص السابق، المرجع عبد االله ررخرو   2
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  تعدیل مضمون الحصانة في القوانین الوطنیة -1

على نحو یتماشى وتطبیق  تشریعاتها الوطنیةها و دساتیر بعض الدول في كرسته اوهذا م

الوقوع في التناقض بین تشریعاتها الداخلیة ونظام روما الإختصاص العالمي للحیلولة دون 

  :ومن هذه الدول نذكر .وبالتالي الحیلولة دون الإفلات من العقاب

  :الدستور الفرنسي-أ

المسؤولیة الدولیة الجنائیة للرؤساء كان  إقرارهامة في  سبلالمشرع الفرنسي  ذخات

 حیث المؤسس .1ئمة تشریعاته الداخلیة مع نظام روما للمحكمة الجنائیة الدولیةواخرها مآ

نص  افأضالذي  568 – 99ون الدستوري رقم قانالصدر بإ 1999عام الدستوري في 

باختصاص المحكمة  رافالإعت إمكانیةغة عامة تجیز یجاءت بص تيالو مكرر  53المادة 

صراحة على اختصاص القضاء  لم تنص كما ،لشروط المحددة في اتفاقیة رومالطبقا 

د ذلك الاختصاص بطریقة الوطني في محاكمة رئیس الدولة عن الجرائم الدولیة فهي تقیّ 

ممارسة سلطاتها  إلىمن خلال اعترافها بتطبیق نظام روما الذي یدعو الدول  ضمنیة

  .2روما نظاممن  5على الجرائم الواردة في المادة  القضائیة

  :الدستور الألماني - ب

القواعد العامة للقانون الدولي  أنعلى  الألمانيتحاد من دستور الإ 25نصت المادة 

ختصاص الذي یستوجب تطبیق الا ءالشي وهو ةیعلى القوانین الداخل الأسبقیةالعام لها 

مسؤولیة ب الألمانيالمشرع  قرّ أالعالمي في ضوء ما تملیه قواعد القانون الدولي العام، وقد 

                                                           
  .285قواسمیة عبد االله، المرجع السابق، ص  1
  .201، صرخرور عبد االله، المرجع السابق  2
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ملاحقة الجل أمن  الألمانيالاختصاص للقضاء  ى، وأعطؤساء والقادة عن الجرائم الدولیةلر ا

  .1ألمانیامرتكبي هذه الجرائم حتى لو ارتكبت خارج للتحقیق والمحاكمة او 

  الحصانة في القوانین الوطنیة نمضمو تفسیر -2

ستعانة ن الدول من الإیمكّ  حیث طریقة لتفادي التعدیل الدستوري التفسیر عدی

عن  أاستشاریة بخصوص نقاط القانونیة تنش أراءغرض الحصول على ببمؤسساتها الدستوریة 

ةل الأساسيالمصادقة على النظام  ا هذ یتلاءم، بحیث 2لمحكمة الجنائیة الدولیة الدائم

تراجع  أنیجوز لكل دولة غیر طرف و . منظمةالغیر  أومع جمیع الدول المنظمة  الأسلوب

تصادق على الاتفاقیة لمعرفة المسائل التي تتعارض فیها القوانین  أنهیئتها المختصة قبل 

  3.المترتبة على ذلك والآثارالداخلیة 

ستشاري الذي یكون دوره تفسیر ینوه الرأي الإ أنالحصانة یجب  وفیما یخص

الحصانة التي یقرها الدستور للمسؤولین السامیین تكون في  أن إلاالنصوص الاتفاقیة الدولیة 

  كما ینبغي , ئیة الدولیة الدائمةالمحكمة الجنا أمامن الدفع بها مواجهة القضاء الوطني ولا یمك

القضاء الوطني خاصة بالنسبة  مأماحتى  الأفعالهذه الحصانة تشمل جمیع  أنعلى  التأكید

الدول نذكر  بعض به دساتیرهذا ما عملت  .4تفاقیة روماإ من 05للجرائم الواردة في المادة 

  :منها

  :سبانيالإالدستور -أ

من  27ن المادة أب 1999عام لفي رأیه الاستشاري  الإسباني مجلس الدولة أكد دلق

شخص الملك مصون ":أنمن الدستور التي تنص على  56نظام روما تتعارض مع المادة 

                                                           
  .295، صالسابققواسمیة هشام، المرجع   1
  .واكتفت الجزائر إلى حد الآن بالتوقیع علیھا دون المصادقة. 2002جویلیة  17بتاریخ  دخلت حیز النفاذ  2
3

  .203عبد االله، المرجع السابق، ص رخرور  

  .203، ص نفسهمرجع ال  4
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طویلة ومعقدة لجأ  إجراءاتولتجنب تعدیل الدستور الذي یتطلب " وغیر خاضعة للمسؤولیة

نه أو  لا تتعارض مطلقا مع القانون الوطني 27ن المادة أتفسیر الدستور مؤكدین ب إلىالنواب 

  .1مسؤولیة الداخلیة والمسؤولیة الدولیةلالیز بین ایالتم لأفضلامن 

  :الدستور النمساوي:- ب

من  27نه عند حدوث تعارض بین المادة أللدیمقراطیة على  بیةو الأور أشارت اللجنة  

، منها عدة وسائل لتفادي تعدیل الدستورل اللجوء إلىالقانون الوطني  وأحكام الأساسيالنظام 

 الأشخاصالتي بموجبها یمنح  27تفسیر النصوص الدستوریة المتعارضة مع المادة 

المحاكم الوطنیة دون  أمامتسري فقط  أنها أساسالمتمتعون بالصفة الرسمیة الحصانة على 

  .2المحاكم الدولیة

یفسر القانون الوطني بما یوافق  إذتناسبا مع وضع الجزائر  أكثرویبدو هذا الحل 

الالتزام الدولي  ذلمنظومة التشریعیة الوطنیة لتنفی، وبالتالي تهیئة االأساسينظام روما  أحكام

 إقدام، وتفادي تعدیل الدستور في حالة ة مرتكبي الجرائم الدولیة من جهةبمتابعة ومحاكم

  .3الجرائم على المصادقة على اتفاقیة روما من جهة ثانیة

  مبدأ الاختصاص العالمي على الحصانة القضائیة الجزائیة لرؤساء الدول تأثیر: ثالثا

 أن إلاة الجنائیة یرغم الاختلاف القائم بین الاختصاص العالمي والحصانة القضائ

ا كانت الحصانة بین القضاء الجنائي تشكل ذ، فالتینأمسال قة الصلة بینیهناك علاقة وث

تجاه االقضائیة ب الإجراءاتممارسة الاختصاص العالمي لكونها تمنع مباشرة  أمامعائقا 

                                                           
  .185سابق، صالمرجع السوسن،  هعزیر   1
  .185، ص نفسهالمرجع   2
 .203، المرجع السابق، ص رخرور عبد االله  3
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الفعلي  قتضییالمبدأ الاختصاص العالمي یترتب علیه ل ن تكریس الدولإف ،المستفیدین منها

  :یظهر على النحو التاليما ا ذه.1الدول لرؤساءمن نطاق تطبیق الحصانة القضائیة 

مبدأ الاختصاص العالمي نصت على  تالعدید من الاتفاقیات الدولیة والتي تضمن نإ  -1

أو المكان الذي ارتكبت  هامعاقبة مرتكبي الجرائم الدولیة بغض النظر عن جنسیة مرتكبی

الحكومات أو  أوساء الدول ؤ ر  اتستثني كبار المسؤولین سواء كانو لم  كما أنها .2فیه

الدفع بالحصانة القضائیة  إمكانیةاستبعدت ضمنیا  أنها، وبذلك یمكن القول الوزراء

  .المتابعة القضائیة ضد هؤلاء إجراءبغرض تعلیل مباشرة 

ن جرائم المتابعة والعقاب ع لتحقیق عالمیة إجرائیةلما كان الاختصاص العالمي وسیلة  -2

هذه  مثل أن، فالجریمة الدولیة ملازمة للاختصاص العالمي باعتبار ستثنائیةذات الخطورة الإ

  .3عادیین أفراد منالجرائم لا ترتكب 

كبار المسؤولین  إلىبطریقة تلقائیة ومباشرة  هالاختصاص العالمي وجّ  أنویمكن القول 

 رة التي تمس بالمجتمعم الدولیة الخطیئجل متابعتهم ومعاقبتهم عن الجراأفي الدولة من 

  .الدولي ككل

  القضاء الداخلي  أمامساء ؤ محاكمة الر  إزاءالممارسات القضائیة : المطلب الثالث

المسؤولین السیاسیین سواء  ساء الدول وؤ اجهت الملاحقات التي سیقت بوجه ر لقد و 

وذلك بسبب  ،الكثیر من التعقیدات والعوائق محاكم وطنیة أمامأو  أجنبیةمحاكم  أمامكانت 

، فضلا عن منصوص علیها في الدساتیر الوطنیةال اتبالحصان التذرع أهمهاعدة عوامل 

بعض القضایا  أنبل  ،في هذا المجال دورهالعبت  سیاسیة واقتصادیة وعسكریة أسبابوجود 

                                                           
  .98، المرجع السابق، ص لدول في ضوء تطور القانون الدوليالحصانة القضائیة الجنائیة لرؤساء ا ،لیاسإصام   1
 مصر، اعیة، دار العلوم للنشر والتوزیعبادة الجمیمن عبد العزیز، المسؤولیة الدولیة عن ارتكاب جریمة الإأسلامة   2

  .299ص  ،2006
-98 ص ، صالسابقالحصانة القضائیة الجنائیة لرؤساء الدول في ضوء تطور القانون الدولي، المرجع  ،لیاسإصام   3

99.  
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نعرض بعض الممارسات  أن ا السیاقذوسنحاول في ه .لت عالقة حتى یومنا هذااز ام

مبدأ  عمالإ و  "بینوشیه"قضیة  وسنتناول  القضاء الداخلي أمام محاكمة الرؤساء إزاءالقضائیة 

  أمام قضاء دولته محاكمة الرئیس حسني مباركحالة و  ,)الأولالفرع (الاختصاص العالمي 

  .)الفرع الثاني(

   ):یةشو قضیة بین( أجنبیةقضاء دولة  أماممحاكمة رئیس دولة : الأولالفرع 

عن  الأولوالمسؤول  ةاللاتینی أمریكافي الجنرالات  أشهرحد أ "یهشو بین"یعتبر الجنرال 

مشروعة عام  نتخب بطریقة غیرالذي ا "سیلفادور اللیندي"السابق  يشیلتالمقتل الرئیس 

  .19901حتى العام  1973واستمرت رئاسته من  1970

 "نرثواغ"سباني لندن استغل القاضي الإ إلىزیارة خاصة كان یقوم بها  أثناءوفي 

السلطات البریطانیة  إلى الأمر لإصدار ابریطانیفي  هبینوشیصة تواجد الرئیس الشیلي ر ف

عه إیدابالقبض على المتهم و  أكتوبر 28 ثانیا في أمراصدر أثم  1998 أكتوبر 16بتاریخ 

وغیرها من  الإبادة، یبذالتع ,الإرهاب، الإنسانیةالحبس تمهیدا لتسلیمه لارتكابه جرائم ضد 

  .2الجرائم الخطیرة

 هذا الأخیردافع و  ،قصد محاكمته هبینوشییة تسلیم وقد طلب من السلطات البریطان

اني باعتباره رئیس دولة یطیتمتع بالحصانة الدبلوماسیة في ظل القانون البر  بأنهعن نفسه 

الرسمي بوصفه رئیسا ا لمهام عمله ذتلك الفترة كانت تنفی في بة منهالمرتك الأعمالن أسابق و 

  .لدولة

في  البریطانیة لیامحكمة الع أماممر اعتقاله وتسلیمه أاستئنافا ضد " بینوشیه" اقدم محامو   

 ن أعتقال معتبرة الإ أمرالمحكمة البریطانیة العلیا  ألغت 1998 أكتوبر 28، وفي 3بریطانیا

                                                           
  .204، المرجع السابق، ص سوسن هعزیز   1
  .132، المرجع السابق، ص لدول في ضوء تطور القانون الدولي، الحصانة القضائیة الجنائیة لرؤساء الیاسإصام   2
  .309قواسمیة هشام، المرجع السابق، ص   3
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نه حتى میثاق أرئیس المحكمة " Bingham" اللورد بنغهام وأكد، یتمتع بحصانة" بینوشیه" 

فیما  أخرىتحكم دولة سیدة  أنیلغي المبدأ الذي یمنع دولة سیدة من  أنرغ لا یمكن و نورمب

  .1یتعلق بالجرائم

ثلثي عدد اللوردات الذین یشكلون الهیئة الخاصة  وبأغلبیة 1998نوفمبر  25وبتاریخ 

نه في الوقت أمبررة قرارها  ،بینوشي لا یتمتع بالحصانة أنفي دراسة طلبات التسلیم تقرر 

المرتكبة  بالأعمالما یتعلق یستمر في التمتع بالحصانة فی أنالذي یمكن لرئیس دولة سابق 

لا تعتبر من وظائف  الإنسانیةن الجرائم ضد إكرئیس دولة ف أعمال أو هممارسة مهام أثناء

  .2مرئیس الدولة ولا تشكل عملا من تلك المها

وفي  ،لمجلس اللوردات الحكم السابق یةستئنافجنة الإلال ألغت 17/12/1998في 

مفتیا بأنه ما دامت بریطانیا و  "بینوشیه"رفض مجلس الوردات منح الحصانة ل  03/1999

شیلي قد صادقتا على إتفاقیة مناهضة التعذیب فإن ارتكاب الجرائم المنصوص علیها في ال

  .3الفعالأصانة عن الرئیس الذي یرتكب مثل هذه حرفع ال إلىیؤدي هذه 

        تسلیم إجراءعلى مواصلة  البریطانيوافق وزیر الخارجیة  15/04/1999وفي 

  .سبانیةللسلطات الإ" هبینوشی"

المحكمة العلیا في لندن ضد  أمامدعوى " هبینوشی"قدم محامي  06/05/1999في و  

الدعوى المقدمة  ترفضالداخلیة الذي یسمح بسیر العملیة، ولكن المحكمة العلیا قرار وزیر 

  .27/05/1999من طرف المحامي في 

في  الإنسانونفي مشاركته في انتهاك حقوق " بینوشیه"نكر أ 18/07/199وفي  

ة البریطاني یؤكد وزیر الداخلی 10/08/1999وفي  ,الشیلي ویتهم الحكومة البریطانیة بخطفه

                                                           
  .205سوسن، المرجع السابق، ص  عزیزة 1
  .309، ص السابققواسمیة هشام، المرجع   2
  .206 ، صالسابقسوسن، المرجع  هعزیز   3
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ن الصحة المتدهورة أه رغم التقریر الصحي بشذسیتم تنفی" بینوشیه"ضد  ذالمتخ الإجراء أن

  .له

قضیة  إخضاع إلىسبانیة طلب الشیلي الرامي ترفض الحكومة الإ 14/11/1999وفي

  .التحكیم الدولي إلى" بینوشیه"

وذلك " بینوشیه" ل فحص طبي بإجراءمختصین  أطباء أربعةقام  05/01/2000وفي 

  .1بطلب من الحكومة الشیلیة

بلاده ثم رفع  إلىفغادر  "بینوشیه"عن  الإفراجعلن جاك سترو أ11/01/2000وفي 

  .2القضاء الشیلي أمام تهالحصانة عنه لمتابعة قضی

للدول " بینوشیه"تقریر الطبي الخاص  المحكمة بتقدیم تأمر 15/02/2000وفي  

  .سویسراو  ، فرنسابلجیكا ،سبانیاإالتي طالبت بتسلیمه وهي  الأربعة

من طرف وزیر الداخلیة البریطاني، بناءا على  "بینوشیه"راح س أطلق الأخیروفي 

  .03/03/20003قضائیة وذلك في السلطته شبه 

بحقه بسبب صحته العقلیة وبقي  الإجراءاتثم تعلیق جمیع  2006تموز  09وفي 

  .11/12/20064على هذا الحال حتى توفي في 

 2001مجمع القانون الدولي ذهب في قراره الصادر في باریس  أنوالجدیر بالذكر  

الحصانات  أنواعنوع من  بأيرئیس الدولة الذي لم یعد في مهامه الرسمیة لا یتمتع  أن إلى

یس السابق بحصانات ، واستثناء على ذلك یتمتع الرئجنبیةالأدولة من الدول  أيالرئاسیة في 

 أثناءالرسمیة التي قام بها  الأعمالتعلقت الدعوى المرفوعة ضده بعمل من  اإذرئیس الدولة 
                                                           

  .396- 395ة موسى، المرجع السابق، صر شاب  1
  .206، صالسابقسوسن، المرجع  هعزیز   2
  .397ص، السابقبشارة موسى، المرجع   3
  .206 السابق،، المرجع سوسنه عزیز   4
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نوع من  بأيسابق لا یستفید ال، كما نص القرار على الرئیس الدولة مهامه الوظیفیةلممارسة 

  .1رئیس الدولة ضد التنفیذ الحصانات  أنواع

 رئیس دولةن الدولة تستطیع محاكمة أب أظهرت "بینوشیه"قضیة  أنوالخلاصة   

وبغض النظر  تهعتداد بحصاندون الإ) الاختصاص العالمي(سابق عند ارتكابه جرائم دولیة 

تكون هذه الدولة دیمقراطیة وسلطاتها  أنیة ملعن مكان ارتكابها، ولكن لا بد من الناحیة الع

  .2ةملجأ لمرتكبي الجرائم الدولی أصبحت وإلاسیاسي،  یرثتأ أيالقضائیة مستقلة وبعیدة عن 

  )قضیة محمد حسني مبارك( دولتهقضاء  أماممحاكمة رئیس دولة : الفرع الثاني

وقد اختیرا هذا الیوم  2011ینایر  25ورة شعبیة سلمیة انطلقت یوم الثلاثاء ثقامت 

  .من المعارضة المصریة والمستقلین جهاتیوافق عید الشرطة حددته عدة  لأنه

الثورة عن ارتكاب مجازر بحق المتظاهرین وصل عدد القتلى تقریبا  أحداث أسفرتوقد 

شؤون البلاد،  إدارةللقوات المسلحة  الأعلىومنذ تولي المجلس  ،مصاب 6467قتیلا و 840

هذا  رائم التي ارتكبت خلال الثورة عنتواصلت الدعوات الشعبیة لمحاكمة مبارك عن الج

عن بدأ النیابة العامة التحقیق مع حسني  2011 أفریل 11في  أعلن أن إلىالضغط الشعبي 

بالمال العام وقتل  والإضرارمبارك ونجله علاء وجمال بتهمة استغلال النفوذ السیاسي 

  .المتظاهرین

القضایا  وأشهرهم أالجلسات للمحكمة و  أوليمن بدأ  الإعلانثم  2011یونیو  2وفي 

  .3لي للمحكمةادداخلیة العالوزیر جلیه و هي قضیة الرئیس السابق محمد حسني مبارك ون

                                                           
  .108سابق، صالمرجع ال، عبد العزیز الصغیر  1
  . 208، صالسابقمرجع ال ،سوسن هعزیز   2
الششتاوي سمیر، المسؤولیة الجنائیة لضباط الشرطة عن قتل المتظاهرین، الطبعة الأولى، المكتب الجامعي الحدیث،     3

  . 117، ص2011مصر، 
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، في ةنیمحكمة مد أمام الأولىمثل مبارك في جلسة محاكمة  2011غسطسأوفي 

، وقد قرر محكمة غیر استثنائیة أمامیمثل رئیس سابق  أنسابقة من نوعها في العالم العربي 

  2011.1غسطسأ 15 إلىقضیة مبارك  تأجیلحمد رفعت أالقاضي المستشار 

انعقدت جلسة المحكمة مجددا وقد قرر القاضي المستشار احمد  أغسطس 15في 

وقت البث التلفزیوني لوقائع  أیضاقضیة نجیب العدلي وقرر  إلىرفعت ضم قضیة مبارك 

  .المحاكمة حرصا على الصالح العام 

ساعات  10سبتمبر واستغرقت ما یقرب  5كانت الجلسة الثالثة لمحاكمة مبارك في 

 7جلسة  إلىل القضیة یجأوتم ت الإثباتمن شهود  أربعةحیث استمتعت المحكمة لشهادة 

  .2011سبتمبر 

یصاف الجلسة الرابعة حیث استمر القاضي في الاستماع  ذلك الیوم وهي ما لیأتي

 08وفي الجلسة الخامسة وذلك . الإثباتمن شهود  آخرینللشهود حیث استمع لشهادة ثلاثة 

سبتمبر استمر القاضي في سماع لشهادات الشهود حیث استمع لشهادة الشاهدین الثامن 

  2011.2سبتمبر11القضیة لجلسة تأجیلوالتاسع، ثم 

بالجلسة الثانیة عشرة حیث قررت  2011دیسمبر  28فت جلسات المحاكمة في نأواست

  .2012ینایر  2جلسة  إلى التأجیلالمحكمة 

دلي على شهادة امحامي حبیب الع أمر 2012ینایر 02وفي الجلسة الثالثة عشر في 

للقوات المسلحة، كما استمع  الأعلىونائب رئیس المجلس  الأركانفریق سامي عنان رئیس 

  .طلبات محامي الدفاع إلىالقاضي 

                                                           
هذا حیث كانت التحقیقات مع الرئیس سریة  وولم یعلم أحد مضمونها وماهي الأدلة التي استندت إلیها النیابة العامة في   1

  . توجیه هذا الإتهام الخطیر
  .125- 123الششتاوي سمیر، المرجع السابق، ص ص  2
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 إحالةمرافعة النیابة العامة وقرار  إلىوفي الجلسة الرابعة عشر استمعت المحكمة 

، وفي الجلسة الخامسة عشر استمرت النیابة في المحكمة وتفاصیل الاتهام إلىالمتهمین 

  .طة اتجاه المتظاهرین السلمیینمرافعتها حیث عرضت لقطات مصورة تصور عنف الشر 

 المدعین بالحق المدني في وفي الجلسة السابعة عشر بدأت المحاكمة واستمع والى مرافعة

   .ل القاضي المحاكمةجّ أثم  ةالقضی

المحكمة الاستماع لمرافعات المدعین بالحق المدني في  أنهتوفي الجلسة الثامنة عشر 

.القضیة

حیث استمعت المحكمة لتعقیب الدفاع  2012فبرایر 20في  والأربعینالخامسة  أما

  .نقلها على الهواء مباشرة وأجازتعن المتهمین ثم حددت جلسة النطق بالحكم 

القاضي احمد رفعت الحكم على مبارك والعدلي  اصدر والأربعینوفي الجلسة السادسة 

ظاهرین وبراءة مبارك من بالسجن المؤبد وبراءة مساعدیه ووزیر الداخلیة في قضیة قتل المت

  .إلیهماتهمة الفساد المالي وبراءة نجلیه علاء مبارك وجمال مبارك من التهم المنسوبة 

محكمة  أصدرتللمیلاد  وألفینعشر من كانون الثاني من عام ثلاثة عشر  لثالثوفي ا

محاكمة جمیع  وإعادةالمختلفة في القضیة  الأطرافالنقض قرارها بقبول الطعن المقدم من 

  .المتهمین

بالنسبة للحكم النهائي قضت محكمة جنایات القاهرة في جلستها التي عقدت بمقر  ماأ

الشرطة في القاهرة الجدید برئاسة المستشار محمود كامل الرشیدي ببراءة المتهمین  أكادیمیة

كافة في ما یعرف بقضیة القرن، والمتهم فیها الرئیس المصري حسني مبارك ونجلیه حبیب 

  .الخ... ووزیر الداخلیة  سالموجمال ورجل الأعمال الهارب حسین 

المتصل بتصدیر الغاز المصري  ن الاتهامأبراءة مبارك في شبویتضمن الحكم 

ن الاتهام المتصل بتلقیه ونجلیه أزهیدة وانقضاء الدعوى الجنائیة في ش بأسعاررائیل سلإ
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 نظیر استغلال النفوذأعمال حسین سالم  لسكنیة من رج فیلات 05تتمثل في  رشاوى

  1 .ي المدة المقسطة للدعوة الجنائیة، وذلك بمضالرئاسي لصالحه

أن الاتهام بعدم جواز نظر الدعوى الجنائیة بحق مبارك في شوقضت المحكمة 

 أمربصدور  الثورة ینایر، وذلك إبانالمتصل بالاشتراك في وقائع قتل المتظاهرین السلمیین 

وذلك بصدور أمر الإحالة إقرار الاتهام ، الدعوى الجنائیة بحقه لإقامةن لا وجه أضمني ب

  .2قبلها بستین یوما اعدیه للمحاكمةبإحالة وزیر داخلیة وس

كما قضت ببراءة وزیر الداخلیة المصریة الأسبق حبیب العدلي ومساعدیه في قضیة 

  .قتل المتظاهرین

  :حسني مبارك من جدید في السجن

حسني مبارك ونجلیه  الأسبققضت محكمة جنایات القاهرة بمعاقبة الرئیس المصري 

  .محاكمتهم بقضیة القصور الرئاسیة إعادةسنوات في  03علاء وجمال بالسجن المشدد 

ملیون جنیه  21 وإعادةملیون جنیه ،  125وقضت المحكمة بتغریم مبارك ونجلیه معا  

من میزانیة رئاسته الجمهوریة المخصصة للقصور الرئاسیة والتزویر في محررات رسمیة 

 أموالتلاء و تسهیل الاستلاء بغیر حق سمبارك وعلاء وجمال بالإ وكانت النیابة اتهمت

جنیه من المیزانیة  237ألف و  779ملیون و 125بما یقدر بمبلغ جهات الدولة  إحدى

.20113إلى 2002بالرئاسة خلال الفترة الممتدة منالعامة المخصصة لمراكز الاتصالات 

                                                           
  .127-126سمیر، المرجع السابق، ص ص  الششتاوي  1
  .التي شهدها القضاء الوطني نظیر محاكمة رئیس دولتهمن أطول المحاكمات  س مباركیهذا و اعتبرت محاكمة الرئ  2

3
  .2015ماي 10 حد، جریدة الشروق الجزائر، الأحسني من جدید في السجنعشابة ف،   
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  الحصانة القضائیة الجزائیة أمام القضاء الدولي: المبحث الثاني

لوظیفته  بمناسبة تأدیته الدولةرئیس  التي تصدر عن عمالالأتصرفات و البعض  إن 

 وأالأمر بأعمال التعذیب  أنفیه أیضا  شك ومما لا .القضائیة تهحصانتدخل في نطاق  لا

ظائف یس له أي علاقة بو الجماعیة ل بارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانیة والإبادة

لا تجد ما یبررها في مقتضیات  جنایات دولیة بارتكاب  یتعلقدام الأمر ارئیس الدولة م

  .الوظیفة

 1949لعام  فأحكام القانون الدولي الإنساني خاصة اتفاقیات جنیف الأربعة 

 الجرائم ارتكاب منعإلى  عمدت بها والتي ینالملحق 1977والثاني لعام  الأول ینوالبروتوكول

بشأنها على كل شخص یرتكبها بغض النظر عن ، حیث تقوم المسؤولیة الدولیة الدولیة

فهي  ,لمستوى القواعد الآمرة ي نصوصهاقتتر  والتي  صفته الرسمیة دون الإعتداد بحصانته

الحصانة لرئیس الدولة  كرست جمیع الأحكام الدستوریة التي  تسمو علىملزمة لجمیع الدول و 

مسؤولیة الجزائیة لرئیس ال روزببالحصانة دراسة تراجع ب وسنحاول في هذا السیاق أن نقوم

لجنائیة الدولیة ، وتبیان جوانب محاكمة رئیس الدولة أمام المحكمة ا)المطلب الأول(الدولة 

المبادئ الكفیلة بإضفاء الفعلیة على محاكمة  ، وفي الأخیر نعرج إلى)المطلب الثاني(

  ).المطلب الثالث( الرؤساء وضمان عدم الإفلات من العقاب

  ببروز المسؤولیة الجزائیة لرئیس الدولة  الحصانة تراجع مبدأ: ولالمطلب الأ 

حد العناصر الأساسیة البارزة والمكونة للمركز أ كانت الحصانة القضائیة الجزائیة لقد 

خطر أو  بشعه لأبارتكاب ولو تعلق الأمر قدیمال منذالدولة القانوني الدولي والداخلي لرئیس 

لكن نتیجة تعسف رؤساء الدول في استعمال حصاناتهم . الجرائم خاصة أثناء الحروب

وخاصة زیادة الانتهاكات الخطیرة والواسعة النطاق المتمثلة في الأفعال الموصوفة بجرائم 

دولیة وكل ذلك دفع الجماعة الدولیة للاقتناع بتكریس المسؤولیة الجنائیة الدولیة لرؤساء 
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 )فرع الثانيال(في القضاء الدولي داد بالحصانة ، وتقریر مبدأ عدم الاعت)فرع الأولال(الدول 

  .وذلك من أجل منع إفلاتهم من العقاب تحت غطاء الحصانة

  تكریس المسؤولیة الجنائیة الدولیة لرئیس الدولة: الفرع الأول 

مسؤولیة الدول عن الجرائم الدولیة ي هو كان من المسلم به ـفي القانون الدولي التقلید لقد

الحرب  بعدوبتطور القانون الدولي خاصة  نهأ، إلا الشخص الوحید في القانون الدولي لكونها

ونتیجة لارتكاب جرائم دولیة على نطاق واسع خاصة من كبار المسؤولین في  العالمیة الثانیة

الدولة وتزاید الحركات المنددة بأفعالهم والمطالبة بضرورة المساءلة وتجاهل الحصانة وتغلیب 

اكمة لتحقیق العدالة بمعاقبة المجرمین حتى وان كانوا رؤساء الدول، وتكرست بذلك حق المح

مبادئ هامة تتمثل في تعزیز المسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد على أوسع نطاق وبذلك اعتبر 

الأشخاص الطبیعیون مسؤولون جنائیا سواء رؤساء أو مرؤوسین قاموا بأعمالهم بصفة 

، أو كانت هذه الأعمال )ثانیا(نت هذه الأعمال نابعة عن مرؤوسیهم ، أو كا)أولا(مباشرة 

  ).   ثالثا( بصدد طاعة أوامر الرئیس غیر المشروعة 

  المسؤولیة المباشرة لرئیس الدولة: أولا

القانون الدولي الجنائي مبدأ المسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد على أساس قدرة  لقد أقر 

نهم على انتهاك قواعد القانون الدولي باسم ولحساب الدولة الأشخاص خاصة الرسمیون م

ة ، والمحاولة الأولى في إسناد هذه 1التي یتبعونها بجنسیتهم لتمتعهم بالشخصیة الدولی

  في قضیة مسؤولیة الإمبراطوریة الألماني  1919المسؤولیة  ترجع تاریخیا لمعاهدة فرساي 

  .2" غلیوم الثاني" 

                                                           
مذكرة لنیل شهادة سیة، ، كلیة الحقوق والعلوم السیالمسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد، الجرائم ضد الإنسانیة والمیاء دیلمي  1

  . 86، ص 2012، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، الماجستیر
ي لنتهام العتوجیه الإ اقرت على سلطات الدول المتحالفة والمنظمة" ن أعلى  227وقد نصت اتفاقیة فرساي في مادتها   2

  .قدسیة المعاهداتخلاق الدولیة و الا ئلارتكابه انتهاكات صارخة ضد مباد" غلیوم الثاني " للإمبراطور
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التي  1946وقد أكدت لجنة القانون الدولي المنشاة بموجب قرار الجمعیة العامة   

على  1950دت إلیها صیاغة مبادئ القانون الدولي المعترف بها في محكمة نورمبورغ هع

من ) 03(اعتبار مبدأ المسؤولیة الجنائیة للفرد كأول وأهم المبادئ، وبالمثل تنص المادة

أن كون الشخص قد  1954مخلة بسلم الإنسانیة المعتمد عام مشروع قانون الجرائم ال

تصرف بوصفه رئیسا للدولة أو للمحكمة لا یعفیه من المسؤولیة الجنائیة عن ارتكاب أي من 

  .1القانونهذا الجرائم المحددة في 

وسار على نفس الدرب المشروع النهائي الذي اعتدته لجنة القانون الدولي في مدونتها 

  .2الفقرة الأولى 2في نص المادة  1996من البشریة لعام أم المخلة بسلم و حول الجرائ

وبناء على ما سبق ذكره استقر القانون الدولي على الأخذ بالمسؤولیة الجنائیة  

المزدوجة لكل من الدولة و الفرد، كونهم یتصرفون باسمها فیتحملون المسؤولیة الجنائیة عن 

المسؤولیة الفردیة في ظل القانون الدولي یمكن أن تنشأ مخالفات القانون الدولي حیث أن 

  . 3كنتیجة لارتكاب جریمة بصورة مباشرة أو نتیجة للتحریض على ارتكابها

یترتب على استقرار مبدأ المسؤولیة الجنائیة الدولیة الفردیة في القانون أثارا مباشرة على 

نه في أفراد ذوي الصفة الرسمیة، إذ ائیة لرئیس الدولة وغیره من الأز الحصانة القضائیة الج

أو  أثناء أداء وظائفهدولته  ولحساب هحالة افتراض ارتكابه لجرائم دولیة خطیرة باسم

  .4بمناسبتها فلا یمكنه الدفع بالصفة الرسمیة

   

  

                                                           
  .18بق، ص االمرجع الس موسى،بشارة   1
، الجزائر ار هومه للطباعة والنشر والتوزیعد  ،ة الثانیةطبعرات في المسؤولیة الدولیة، الض، محاالعشاوي عبد العزیز  2

  .138- 137 ص ، ص2009
  .75، المرجع السابق، صعبد العزیز الصغیر  3
  .54سابق، ص المرجع ال، لدول في ضوء تطور القانون الدوليالجنائیة لرؤساء ا لیاس، الحصانة القضائیةإصام   4
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  مبدأ مسؤولیة الرئیس عن أعمال مرؤوسیه: ثانیا

وهي تقرر بدون نص وشكل  تعتبر السلطة الرئاسیة الوجه المقابل للتبعیة الإداریة

غیر أنها من جانب أخر ترتب مسؤولیة الرئیس عن أعمال مرؤوسیه الخاضعین  ،طبیعي

، فقد یرتكب بعض الأشخاص جرائم دولیة فتقوم مسؤولیة رؤسائهم عن هذه الأعمال 1لسلطته

، أما إذا علم 2خاصة إذا كانت بموجب أوامر كتابیة أو شفویة فیكونوا كفاعلین أصلیین

الرئیس وتجاهل عن وعي أیة معلومات تبین بوضوح أن مرؤوسیه یرتكبون أو على وشك 

  .3ولا مباشراؤ ارتكاب جرائم خطیرة ولم یتخذ أي تدابیر لمنع وقمع هذا الانتهاك اعتبر مس

نه إذا تم ارتكاب أفعال إجرامیة من المرؤوسین أو التابعین وفقا لنمط أوتجدر الإشارة  

عددیة والتكرار وعلى نطاق واسع فیمكن أن تنعقد مسؤولیة الرئیس عن سلوك یقوم على الت

  .4تلك الجرائم

ولقد حرص النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة على ترسیخ مبدأ المسؤولیة 

والتي تضمنت حكما ) ب(فقرة  28الجنائیة للرؤساء عن أعمال مرؤوسیهم في نص المادة 

ب الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة والمرتكبة من جانمتعلقا بمسائلة الرئیس عن 

، وذلك في حالة ما إذا كانت هذه الجرائم قد ارتكبت الفعلیة تهمرؤوسین یخضعون لسلط

  .5بسبب عدم ممارسة سیطرة سلیمة على المرؤوسین

  

  ة عو شر ملا الرئیس غیر مبدأ مسؤولیة المرؤوس عن طاعة أوامر: ثالثا
                                                           

  .54صالسابق، ، المرجع عبد العزیزالصغیر   1
  .32، المرجع السابق، ص عبد االله رخرور  2
شهادة نیل لساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، مذكرة ، المسؤولیة الجنائیة للفرد على ضوء النظام الأمنصور داودي  3

  .86ص ،، الجزائر2007یوسف بن خدة، الماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة
  .140ص ،2013 القانونیة، القاهرة، للإصداراتیوسف حسن یوسف، المسؤولیة الجنائیة الدولیة، المركز القومي   4

  .1949من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقیات جنیف الأربع  2و1فقرة  86انظر المادة -
  .577، ص 2011حمد بكر، مصر، أكتب ال، المسؤولیة الجنائیة الدولیة للقادة، دار تجلید أبو رجب محمد صلاح  5
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الحرب العالمیة  ذأوامر الرئیس في القانون الدولي جدلا كبیرا منأثارت مسألة إطاعة 

الأولى، إذ تمت مناقشتها في العدید من المؤتمرات الدولیة منها مؤتمر السلام المنعقد في 

تاریخ اتفاقیة  1945، وبقى الأمر إلى غایة 1922، معاهدة واشنطن عام 1919باریس 

كون المتهم  8یة، والتي نصت في المادة غ الدوللندن التي بموجبها أنشئت محكمة نورمبر 

  .1تصرف طبقا لأوامر حكومته أو رئیسه لا یعفیه من المسؤولیة الجنائیة

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة بشكل  33في هذا السیاق نصت المادة و 

     الأشخاصحد أأوامر الرؤساء لیست سببا لإباحة الجریمة التي یرتكبها  أنصریح على 

  .2والتي تدخل في اختصاص المحكمة  -المرؤوسین-

لائحة انضباط القوات المسلحة تكرس بشكل صریح  1966كما أصدرت فرنسا عام 

لأنها تتنافى ) السلبیة(العلیا غیر المشروعة  حق واجب المرؤوسین في رفض الأوامر

إذا تلقى أمرا مخالفا نه یجب على كل مرؤوس أالمقتضیات الأخلاقیة، و یبدو واضحا و 

  .3للقانون الدولي الإنساني غیر قابل للمساس أن یكون واعیا بضرورة الأمر الموجه إلیه

من خلال ما سبق ذكره یتضح أن مسؤولیة المرؤوسین ثابتة إذ لا یمكنهم التمسك بأیة 

صانة ذریعة للإفلات من العدالة الجنائیة، لذلك یؤكد هذا المبدأ ضرورة مراجعة نظام الح

لة ءن القول بعدم جواز مساالقضائیة الجنائیة التي یتمتع بها كبار المسئولین في الدولة، لأ

هؤلاء بسبب حصانتهم القضائیة یؤدي إلى نتیجة غیر معقولة من الناحیة المنطقیة ألا وهي 

محاكمة ومعاقبة المرؤوسین دون رؤسائهم الذین كانوا وراء إصدار الأمر بارتكاب جرائم 

  .4یةدول

                                                           
  .211بشارة موسى، المرجع السابق، ص   1
منهل اللبناني ال، دار والأفراد، الجرائم والمحاكم في القانون الدولي الجنائي المسؤولیة الجنائیة لرؤساء خلیل حسین  2

  .98، ص 2009، ، لبنانللدراسات
  .213، ص السابق، المرجع بشارة موسى  3
  .108، المرجع السابق، ص ؤساء في ضوء تطور القانون الدوليلیاس، الحصانة القضائیة الجنائیة لر إصام   4
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  بالحصانة في القضاء الدول الجنائي عتدادالاتقریر مبدأ عدم : الفرع الثاني

جل وضع حد لظاهرة الإفلات من المسؤولیة أأنشأت المحاكم الجنائیة الدولیة من 

داد عتالإحیث تكرس مبدأ عدم  ,خاصة بعد الحرب العالمیة الثانیة والعقاب الجنائیة

القضاء وفي ، )أولا(القضاء الدولي الجنائي المؤقت  أمامبالحصانة أو الصفة الرسمیة 

  ).ثالثا(الدائم  القضاء الدولي الجنائيالتأكید علیه أمام  ، و تم)ثانیا( مختلطالدولي الجنائي ال

  مبدأ عدم الاعتداد بالحصانة في القضاء الدولي المؤقت: أولا

لظاهرة الإفلات من جل وضع حد أأنشئت المحاكم الجنائیة الدولیة المؤقتة من 

، مثل المحكمة الجنائیة 1المسؤولیة الجنائیة والعقاب وعدم الاعتداد بحصانة القادة والرؤساء

اختصتا بمحاكمة كبار مجرمي الحرب وفقا  انتلال 3طوكیوو  ,2نورمبورغبالدولیة الخاصة 

الذین  من لائحة طوكیو 07و 05رغ والمادتان و من لائحة نورمب 08و 06ن یلأحكام المادت

ارتكبوا جرائم لحساب دول المحور والتي نصت على أن الأفراد هم المسئولون عن الأفعال 

الإجرامیة ، وقد أكد نظام المحكمتین على أن الأفراد الطبیعیین هم من یخضعون للمسؤولیة 

  .4الدولة سعن الجرائم الدولیة ولی

المسؤولیة الجنائیة للفرد حصرا  وهو وبالتالي یمثل حكم محكمة نورمبورغ تكریسا لمبدأ 

 11جتهاد القضائي الذي أصبح قاعدة مؤكدة الذي وافقت علیه الجمعیة للأمم المتحدة في الإ

  .5 95/1جماع بموجب قرار بالإ 1946دیسمبر 

                                                           
  .  216، المرجع السابق، ص بشارة موسى  1
 بشأن 1945اوت  08المحكمة الجزائیة العسكریة لنورمبرغ  عن طریق اتفاقیة لندن بین الدول الحلفاء بتاریخ  ءنشاإثم   2

  .اروبفي أو كمة ومعاقبة كبار مجرمي الحرب من دول المحور امح
 الصادر من القیادة العلیا 1946 علان جانفيإب محكمة طوكیوهي قصى ت محكمة جزائیة عسكریة للشرق الأأنشأ  3

  .للحلفاء
  .79، ص المرجع السابق و،لضى مازن لیار   4
  . 88، المرجع السابق، ص لامیاء يمدیل  5
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خذ بمبدأ للأاللجنة القانونیة المشكلة لصیاغة مبادئ نورمبورغ أشارت وفي هذا السیاق 

أن مقترف الجریمة " :ة ونصت على ذلك في المبدأ الثالث منها بقولهامسؤولیة رئیس الدول

، ویشكل اجتهاد 1" حاكما دولة أولیسأل عنها ولو كان وقت ارتكابها یتصرف بوصفه رئیسا ل

محكمة نورمبورغ نقطة تحول جوهري في مجال تكریس قاعدة المسؤولیة الجزائیة الدولة 

التي یفرض الأفراد هم الذین یرتكبون الجرائم " :أن للأفراد وإذا أكدت في مقطع شهیر على

     ، وقد مثل أمام المحكمة الرئیس الألماني2ةدولیس الكیانات المجر  القانون الدولي عقابها

تمت محاكمته وحكم علیه بعقوبة السجن لارتكابه جرائم حرب، أما محكمة و  "كارل دونتز"

متهم حكموا  25ولین الیابانیین والذین مثلوا أمامها وعددهم ؤ مسالطوكیو فقد أدانت كبار 

  .3بصفتهم الفردیة عن جرائم دولیة 

ندا تجسیدا فعلیا كاستثناء من ارو  كل من یوغسلافیا ولوقد جسدت المحاكم اللاحقة 

نصوص صریحة  على فعلاوة على احتوائها ,يمبدأ الحصانة على المستوى النظري والتطبیق

 02نظام الأساسي لمحكمة یوغسلافیا والمادة المن  02فقرة  7باستبعاد مبدأ الحصانة المادة 

من نظام الأساسي للمحكمة  28وهذا ما أقرته المادة . 4نظام الأساسي لمحكمة روانداالمن 

ئیس دولة المنصب الرسمي للمتهم سواء كان ر  يلا یعف" :نهأالجنائیة الدولیة لیوغسلافیا على 

  .5 "حكومیا هذا الشخص من المسؤولیة الجنائیة أو یخفف العقوبةمسؤولا أم حكومة أو 

سلوبودان "وجه للرئیس الیوغسلافي السابق  قرار الاتهام الذي أنومن الواضح 

 ه، حیث تم بموجبعدم الاعتداد بالحصانة حد التطبیقات الحدیثة لمبدأأیشكل  "زوفتشلو می

                                                           
  .79، المرجع السابق، ص لیلومازن راضي   1
  .75، ص القانون الدستوري، المرجع السابقلیاس، المركز الجزائي لرئیس الدولة  في القانون الدولي وفي إصام   2
  .137-136ص، ص المرجع السابق، عبد العزیزالصغیر   3
  . 216، المرجع السابق، ص موسىشارة ب  4
  .137، ص السابق، المرجع عبد العزیز الصغیر  5
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اتهام رئیس دولة لأول مرة في تاریخ المحاكم الجنائیة الدولیة، بارتكابه جرائم حرب وجرائم 

  .1تحادیةسلافیا الإو ضد الإنسانیة أثناء تولیه رئاسة جمهوریة یوغ

لمحكمة الجنائیة الدولیة من النظام الأساسي ل 02فقرة  06هذا وقد أكدت المادة 

رئیس الوزراء السابق " ندابماجان ك"ضد  1998ر ، في حكمها الصادر في سبتمبلرواندا

الذي حكم علیه بالسجن مدى الحیاة عما ارتكبه من أفعال الإبادة الجماعیة وجرائم ضد 

  .2الإنسانیة

   كم المختلطةال المحظجزائیة في بالحصانة القضائیة ال عدم الاعتداد مبدأ:ثانیا

نشأت المحاكم المختلطة هي جهات قضائیة ذات تركیبة مختلطة وطنیة ودولیة 

بمقتضى اتفاقیة بین الأمم المتحدة وحكومات الدول التي قامت بطلب مساعدتها بغرض 

  .3، ویكون مقر المحكمة داخل الدولةن ارتكاب جرائم دولیةعمتابعة المسئولین 

یة مع ایجابیات المشاركة وقد استطاع النظام المختلط المزج بین فوائد المتابعات الوطن  

عتداد بالحصانة ، استنادا لمبدأ عدم الإوالقادة، لاسیما فیما یتعلق بمسؤولیة الرؤساء الدولیة

  .4القضائیة

تضمنته  ماصانة القضائیة لرؤساء والقادة فیویظهر التأكید على مبدأ عدم الاعتداد بالح

من النظام  06ت كل من المادة ، فقد أكدّ المختلطة كماالأنظمة الأساسیة المنشئة للمح

 ،6من النظام الأساسي لمحكمة كمبودیا 02الفقرة  29، والمادة 5الأساسي لمحكمة سیرالیون

                                                           
بوهراوة رفیق، اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة ماجستیر في القانون العام، جامعة   1

  . 94، ص 2010السیاسیة، قسنطینة،  ، كلیة الحقوق والعلوممنتوري خوةالإ
  .240المرجع السابق، ص  عبد االله، ررخرو   2
لنیل شهادة  مذكرة، كلیة الحقوق، الإنسانيناصري مریم، فعالیة العقاب على الانتهاكات الجسیمة لقواعد القانون الدولي   3

  . 110، ص 2009، جامعة الحاج لخضر، باتنة، ماجستیر، تخصص قانون دولي انساني
 أطروحة، یةسمام القضاء الدولي الجنائي، كلیة الحقوق والعلوم السیاأ، مسؤولیة الرؤساء و القادة سمصار محمد  4

  .139، ص 2015، باتنة، صص قانون دولي، جامعة الحاج لخضر، تخاهدكتور 
  .2003لسنة  ساسي للمحكمة الخاصة لسیرالیونالأمن النظام  02فقرة  06نظر المادة أ  5
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للأمم المتحدة في تیمور الشرقیة على مبدأ  نتقالیةالامن لائحة الإدارة  14والمادة  ،1كمبودیا

ن الصفة الرسمیة أیا كانت لا یمكن لها بأي أالقادة و ة الدولیة الجنائیة للرؤساء و ولیالمسؤ 

  .2ةحالة من الأحوال أن تشكل حائلا دون المحاكم

والجدیر بالذكر أن المحكمة لخاصة لسیرالیون قد ركزت ملاحقتها على قادة الحركات 

الأخر في النزاع وهو أغفلت بشكل كلي الطرف و  المتمردة المشاركة في الحرب الأهلیة

  .3الحكومة السیرالیونیة

الذي دافع عن التهم الموجهة " شارل تایلو" ومثال ذلك قضیة الرئیس اللیبیري الأسبق

إلیه بتمسكه بالحصانة المقررة لرئیس الدولة إضافة إلى سیادة الدولة، لكن بعد مراجعة 

المساواة الدولي في السیادة لا الاجتهاد القضائي الدولي، قررت غرفة الاستئناف أن مبدأ 

یتعارض مع مثول رئیس الدولة أمام محكمة جنائیة دولیة، كما أن الحصانة التي یقررها 

  .4القانون الدولي لا تثار بسبب وجود مبدأ یقضي بعدم الاعتداد بالحصانة

  عدم الاعتداد بالحصانة في القضاء الدولي الجنائي الدائم: ثالثا

كل من  ررهاكبون الجرائم العادیة التي یقفي المعاملة بین من یرت زیإذا كان هناك تمی

القانون الدولي والوطني حیث یعاقب الأشخاص العادین بینهما یعفى من المحاكمة والعقاب 

یز لا مكان له عند ارتكاب یهذا التموإن  ذوي الحصانة والصفة الرسمیة، الرؤساء والمسئولین

میع مرتكبي هذه الجرائم بغض النظر عن صفة مرتكب تم محاكمة جتجرائم دولیة حیث 

  .5الجریمة

                                                           
  .في كمبودیا ة الخاصةنشاء المحكمإن و من قان 02فقرة   29 نظر المادةأ  1
  .15/2001المتحدة في تیمور الشرقیة رقم  للأممدارة الانتقالیة من لائحة الإ 14نظر المادة أ  2
  .137، المرجع السابق، ص سمصار محمد  3
  . 217، المرجع السابق، ص ىسو بشارة م  4
  .307جع السابق، ص، المر رخرور عبد االله  5
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مبدأ المساواة بین الأشخاص أمام المحكمة على حیث أكد نظام المحكمة الجنائیة الدولیة 

ا منهم حتى ولو كانت هذه الصفة رسمیة بمعنى بصرف النظر عن الصفة التي یتمتع بها أیّ 

  .        1بها یتمتعلا وبین من من یتمتع بها  بین یزیتمللیست سببا ل هذه الأخیرةأن 

عتداد بالصفة الرسمیة للمتهم ضمن المعنونة بعدم الإ 27ما أشارت إلیه المادة هذاو 

     :والتي نصت على, 2الباب الثالث من الجزء المخصص للمبادئ العامة للقانون الجنائي

ة الرسمیة، وبوجه خاص یز بسبب الصفییطبق هذا النظام على جمیع الأشخاص دون تم"

كانت رئیس لدولة أو الحكومة أو عضو في حكومة أو  ان الصفة الرسمیة للشخص سواءإف

برلمان أو ممثلا منتخبا أو موظفا حكومیا لا تعفیه بأیة حال من الأحوال من المسؤولیة 

  .3الجنائیة بموجب هذا النظام الأساسي

فهذا یعني أن " الصفة الرسمیة"رة عبا 27نه ورد في نص المادة أیتبین مما تقدم 

ن أع حتما الحصانة التي یتمتع بها المسئول الحالي، والمنطق یفرض برفالمحكمة الجنائیة ت

في ول السابق والحالي ؤ ول السابق أیضا، وهكذا یتساوى المسؤ ترفع الحصانة الوظیفیة للمس

  .4ع الحصانة أمام المحكمةز ن

الجنائیة تطبیق مبدأ المسؤولیة الرئیس الجنائیة عند توجیه وقد أتیح للمحكمة الدولیة 

 1593/2005صدر مجلس الأمن قرار المرقم أ حیث ,الاتهام للرئیس السوداني عمر البشیر

دا اواستن ,إلى المدعي العام للمحكمة الجنائیة الدولیة رفوروتضمن القرار إحالة الوضع في دا

ن مجلس الأمن الدولي قد استخدم ولأول مرة في إفمن نظام روما الأساسي  13المادة  إلى

                                                           
  .138، المرجع السابق، ص عبد العزیز الصغیر  1
  .219بشارة موسى، المرجع السابق، ص   2
  .138، ص السابق، المرجع عبد العزیز الصغیر  3
  . 168، ص سابقالمرجع ال، سوسنه عزیز   4
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سلطته بإحالة الدعوى وبموجب الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة باتخاذ إجراءات 

  .1قانونیة بحق رئیس دولة

  إجراءات محاكمة رؤساء الدول أمام المحكمة الجنائیة الدولیة: المطلب الثاني

الخاصة بمحاكمة كبار  الدولیة القواعدتضمن النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة 

دون  في مراحل الدعوى المختلفة المطبقة ممارسة المحكمة لسلطاتهاالمسؤولین في الدولة ل

والتي جاءت ترسیخا للمبادئ الدولیة المعترف بها  أي عائق حتى ولو تعلق الأمر بالحصانة

ومن قبیل تلك المبادئ ما یتعلق بإخضاع رؤساء الدولة للمحاكمة  ,رغو محاكمات نورمب ذمن

وسنحاول ضمن هذا . مساءلتهم أمام المحكمة وعدم اعتبار حصانتهم مانعا یحول دون

السیاق أن نبین إجراءات المحاكمة أمام المحكمة الجنائیة الدولیة من خلال آلیات الإحالة 

جراءات نعرّج إلى الإ، وفي الأخیر )فرع الثانيال(یق مباشرة التحق ، ثم إجراءات)الفرع الأول(

  .)فرع الثالثال(كمة اخاصة بالمحال

  آلیات إحالة الرؤساء إلى المحكمة الجنائیة الدولیة: الفرع الأول

عن طریق  الدولیة نظر في الجرائمالاختصاصها ب المحكمة الجنائیة الدولیة تباشر

عامة  إحالةب أو، )أولا(ي أو دولة غیر طرف في النظام الأساس طرف شكوى تقدمها دولة

  ).اثالث(طلب من مجلس الأمن ب، أو )ثانیا( من المدعي العام للمحكمة 

  طراف الأالإحالة من قبل إحدى الدول الأطراف أو غیر : أولا

مام المحكمة أدعاء من نظام روما الأساسي وسیلة الإ 13و 12المادتان  حددت

ما أقرته من حق الدول الأعضاء في النظام الأساسي للمحكمة من فیالجنائیة الدولیة وذلك 

 2فقرة  12أن تتقدم بشكوى إلیها لممارسة اختصاصها القضائي كأصل عام، غیر أن المادة 

نظام المؤداها أن للدول التي لیست طرف في و  استثناء على تلك القاعدة أشارت إلى

                                                           

  . 139، ص سابقالمرجع ال، عبد العزیز الصغیر  1 
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اختصاص المحكمة بالنظر في جریمة قید الأساسي أن تتقدم إلى المحكمة بشكوى إذ قبلت 

  .1البحث

  :الإحالة من قبل الدول الأطراف -1

اتجه البعض إلى أن رفع الدعوى یجب أن یمنح فقط إلى الدول الأطراف بنظام روما  

ن أو أجهت ضدها و  وأ  في إقلیمها هاوالتي لها صلة بالجریمة المدعى بها بسبب وقوع

  .2في إقلیمهاحد رعایاها أو موجود أالمتهم 

یجوز لدولة :" نهأمن النظام الأساسي التي تنص على  1الفقرة  14دة اواستنادا إلى الم      

یبدو فیها أن جریمة واحدة أو أكثر من ) دعوى(طرف أن تحیل إلى المدعي العام أیة حالة 

في  التحقیقالمدعي العام  منن تطلب أالجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة قد ارتكبت و 

ص أو أشخاص معینین خفیما إذا كان یتعین توجیه الاتهام لش ثهذه الحالة بغرض الب

  .3" یمةتلك الجر بارتكاب 

لإجراء الواجب القیام به من قبل الدولة في حالة ا للمحكمة رسم النظام الأساسيلقد 

توافر التي استلزمت و  14 المادة لذلك تدفر أ، و المحكمة ینبغي إحالتها إلى "حالة"وجود 

الأول یتمثل في ضرورة إفراغ شكوى الدولة في  .فاء طلبها وقبوله من المحكمةیلاست شرطین

ضرورة أن ترفق المذكرة  فهو الثانيأما ،باو یكون الطلب مكت أي یجب أن رفوعةمذكرة م

  .4عیها الدولةالمستندات الداعمة لقیام الجرائم الدولیة التي تدّ ب

حالات تم رفعها ) 03(ز النفاذ أحیل للمحكمة ثلاث دخول النظام الأساسي حیّ  ذومن

، وأخرى ة من جمهوریة الكنغو الدیمقراطیةالقضیة المحال وهي إلیها بناء على طلب الدول

                                                           
  .436ص  المرجع السابق، ،زیزیات أشرف عبد العز ال  1
  .269، ص القانون الدستوري، المرجع السابقلیاس، المركز الجزائي لرئیس الدولة في القانون الدولي وفي إصام   2
  .117، المرجع السابق، ص عبد العزیز الصغیر  3
  .437، ص السابق، المرجع شرف عبد العزیزأالزیات   4
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وقد صدر قرار  .من قبل جمهوریة أوغندا وقضیة ثالثة من قبل جمهوریة إفریقیا الوسطى

لیمها اكل قضیة بسبب ما وقع داخل إقالمدعي العام للمحكمة الجنائیة بمباشرة التحقیق في 

  .1من انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان

  :طرافالأدول غیر الالإحالة من قبل  -2

المحكمة  إلى" حالة" نظام الأساسي أن تحیل أيالیحق لأي دولة غیر طرف في 

، متى أعلنت هذه الدولة بمقتضى إعلان خاص یودع لدى مسجل المحكمة للتحقیق فیها

  .2ختصاصها فیما یتعلق بالجریمة قید البحثلاتعلن قبولها ممارسة المحكمة 

التي لیست طرف أن تتقدم بطلب الإحالة إلى  ة، إذ كفل للدولویعد هذا الاتجاه محمودا

ا، وتعلن تلك الدولة قبولها سریان النظام المحكمة ومن ثم اطلاع المدعي العام بالتحقیق فیه

 من شأن قبول الدولة ممارسة الاختصاص الدولي في تلك الحالة أن هنلأ الأساسي علیها

  .3خاصة في تلك الأحوال التي تستهدف نزاعات داخلیة یسهل مهمة المحكمة

  الإحالة من المدعي العام للمحكمة: ثانیا

لنظام الأساسي من قبل لجنة القانون الدولي الإشارة الم یتضمن المشروع الأول لإعداد 

على ما تقتصر إلى اختصاص المدعي العام للمحكمة بالإحالة إلیها، وكانت سلطة الإحالة 

تقوم به الدول ومجلس الأمن ومن ثم لم تكن لتسمح للمدعى العام بممارسة هذا الاختصاص 

هذا الاختصاص بناء على المعلومات بعض الوفود تخویل المدعي  حااقتر الى   هذا ما أدى

  .4أو من قبل المنظمات غیر الحكومیةا الضحای التي تقدم إلیه من قبل الأفراد

                                                           
  . 271، ص 2012 ،، دار الخلدونیة، الجزائرالإنساناء الدولي الجنائي وحقوق ، القضهشام حهفری  1
  .117، ص ، المرجع السابقعبد العزیز الصغیر  2
  .439، ص السابقشرف عبد العزیز، المرجع أالزیات   3
  .441، ص السابقشرف عبد العزیز، المرجع أالزیات   4
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أمام المحكمة الجنائیة ) الإحالة(ام للقیام بتحریك الدعوى حیث تم إجازة المدعي الع

  .052المادة، وكذا مباشرة التحقیق حول ارتكاب الجرائم المنصوص علیها في 1الدولیة

إلى " حالة"للمدعي العام بإحالة  الأساسي وبناء على السلطة التي خولها النظام

المحكمة والتحقیق فیها واتخاذ قرار بشأنها، فقد قام المدعي العام بممارسة هذه المهمة وذلك 

و الدیمقراطیة، حیث طلب المدعي العام من الدائرة غعلى خلفیة الأحداث الجاریة في الكون

، وعلیه قام السلطات التي خولها له النظامعلى  ابدأ في إجراءات التحقیق بناءتبتدائیة أن الا

  .3 2004 حالة إلى المحكمة في مارسالإالمدعي العام ب

  الإحالة من طرف مجلس الأمن: ثالثا

حاول المشرع الدولي أن یجعل المحكمة الجنائیة الدولیة ذاتیة مستقلة لا تتبع أیة 

لها وذلك " حالة" ن كانت هذه الاستقلالیة لا تمنع مجلس الأمن من إحالةإ ، و 4ةمنظمة دولی

من النظام  13 بموجب الفضل السابع من میثاق الأمم المتحدة، وكذلك وفقا لنص المادة

  .5الأساسي للمحكمة

ن منح مجلس الأمن الدولي صلاحیة إحالة القضایا له ما یبرره انطلاقا من إوعلیه ف

ي المحافظة على السلم والأمن الدولیین بمقتضى میثاق الأمم المتحدة فمسؤولیته الأساسیة 

ومن الطبیعي أن یكون لمجلس الأمن الحق في طلب تدخل المحكمة وتحریك الإجراءات 

  .6ى الجرائم المحددة في نظامها الأساسيالجنائیة عندما یتعلق الأمر بإحد

                                                           
  .للمحكمة الجنائیة الدولیة الأساسيمن النظام  01فقرة  15نظر المادة أ  1
  .118، المرجع السابق، ص عبد العزیز الصغیر  2
  .442، صالسابقشرف عبد العزیز، المرجع أالزیات   3
  .270لیاس، المركز الجزائي لرئیس الدولة في القانون الدولي وفي القانون الدستوري، المرجع السابق، ص إصام   4
  .1998 لسنة للمحكمة الجنائیة الدولیة سيالأسامن النظام  13نظر المادة أ  5
  .247المرجع السابق، ص ،بشارة موسى  6



 الحصانة القضائیة الجزائیة لرئیس الدولةحول وتطبیقات أحكام                : الفصل الثاني
 

99 
 

ن یكون لمجلس ألب باوخلال المناقشات في مؤتمر روما كانت الولایات المتحدة تط

الدائمة  الأخرى سلطة الإحالة إلى المحكمة الجنائیة الدولیة، ولكن الدول هالأمن وحد

شترك في ذلك مع اقترحت أن ی) فرنسا، روسیا، الصین ،بریطانیا( العضویة في مجلس الأمن

  .1الدول الأطراف في النظام الأساسي والمدعي العام للمحكمة

ونتیجة المفاوضات ثم إقرار سلطة الإحالة إلى المحكمة الجنائیة الدولیة لمجلس الأمن 

إلى جانب الدول الأطراف والمدعي لعام رغم وجود قناعة بإمكانیة استخدام مجلس الأمن 

  .2سیاسيوسیلة لضغط الكلهذه السلطة 

  إجراءات مباشرة التحقیق: الفرع الثاني

 علیها إجراءات االتي ینبغي أن تتم بناء القواعدحدد النظام الأساسي مجموعة من 

لعام للمحكمة بمجرد شروعه في إجراءات التحقیق ا التحقیق، والتي یضطلع بها المدعي

، دون )ثانیا(التحقیق  إلى سلطات وواجبات المدعي العام أثناء هنا تجدر الإشارةو ، )أولا(

  ).ثالثا(إغفال دور الدائرة التمهیدیة في مرحلة التحقیق 

  جراءات الخاصة بالتحقیقالإشروع المدعي العام في : أولا

لم  في التحقیق  لا شك أن الإجراءات التي قررها النظام الأساسي لشروع المدعي العام

في الدولة أو قائد عسكري، أو مجرد مرؤوس صغیر  ةكان المتهم یتقلد وظیف اتفرق بین إذ

كل متساوون عند المثول أمام المدعي العام للتحقیق التحت إمرة قیادته العسكریة أو المدنیة ف

  .3معه

                                                           
 لطباعة والنشر والتوزیع، الجزائرل الأملدار  ،سف مولود، المحكمة الجنائیة الدولیة بین قانون القوة وقوة القانونو ولد ی  1

  .83ص ،2013
  .84ص المرجع نفسه،  2
  .511المرجع السابق، ص شرف عبد العزیز، أالزیات   3
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هذا وقد اتجه نظام روما الأساسي إلى منح المدعي العام سلطة التحقیق في أي   

وتتبع في كل  .1حالة تعرض علیه وذلك بعد تقدیم المعلومات إلیه وتقییم المعلومات المتاحة

ذلك القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات التي یتم اعتمادها بأغلبیة ثلثي جمعیة الدول الأطراف 

، وكذلك لائحة للمحكمة من النظام الأساسي 51لأساسي، وذلك وفقا لنص المادةفي النظام ا

 من النظام الأساسي 52غلبیة المطلقة وفقا لنص المادة الأالمحكمة التي یعتمدها القضاة ب

وقد تكون متعلقة  دعوى قد تكون سابقة على المحاكمةالإجراءات المتعلقة بال ه، وهذللمحكمة

  .2مباشرة بالمحاكمة 

 ، ویجوز لهقاةلیة المعلومات المتیقوم المدعي العام بتحلیل جدّ  وفي خصوص التحقیق

أو أجهزة الأمم المتحدة أو المنظمات  من الدول التماس معلومات إضافیة هذا الغرضل

  .3الحكومیة أو غیر الحكومیة أو أیة مصادر أخرى موثوق بها یراها ملائمة

خذ یأتحقیق الهناك أساس معقول لمباشرة إجراء  ق استنتاج المدعي العام أنلومن منط

جوهریة تدعو  أسباب وإذا وجدت، مصالح المجني علیهعتبار خطورة الجریمة و الإبعین 

خدم مصالح العدالة كان علیه أن یبلغ الدائرة التمهیدیة تن إجراءات التحقیق لن أاد بقللاعت

   .4بذلك

دة له أن هناك أساسا یبعد دراستها للطلب والمواد المؤ  الدائرة التمهیدیة بعد ذلك إذا رأت

ن الدعوى تقع في إطار اختصاص المحكمة كان علیها أمعقولا للشروع في إجراء التحقیق و 

  .5أن تأذن للمدعي العام بالبدء في إجراء التحقیق

                                                           
  .ساسيمن نظام روما الأ 1فقرة 53نظر المادة أ  1
  .335سابق، صالمرجع البشارة موسى،   2
  .1998 الدولیة لسنة للمحكمة الجنائیة الأساسيمن نظام  02فقرة  15نظر المادة أ  3
الطبعة  ،نشر والتوزیعللولیة، دار الثقافة نساني في ضوء المحكمة الجنائیة الدمي عمر محمود، القانون الدولي الإزو المخ  4

  .212، ص 2008ردن، الأ الأولى،
  .340بشارة موسى، المرجع السابق، ص   5
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مجرد رفض الدائرة التمهیدیة الإذن بإجراء التحقیق لا یحول دون قیام نه أوالواقع 

  .1لمدعي العام بتقدیم طلب لاحق یستند إلى وقائع و أدلة جدیدة تتعلق بالحالة ذاتهاا

  سلطات وواجبات المدعي العام أثناء التحقیق : ثانیا

أن  یتبیّن من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 17استقراء نص المادة ب

وتخضع قراراته في هذا الشأن لرقابة  مباشرة التحقیق لیس مطلقة سلطات المدعي العام أثناء

لى إ وأ هذه الدائرة الدائرة التمهیدیة، حیث تلزمه المادة السابقة بالضرورة أن یبلغ قراره إلى

  .2" الحالة" الدولة التي تقدمت بإحالة

ع الأدلة وفحصها وطلب التحقیق الابتدائي في جم أن هذه السلطة تكون كاملة أثناء إلاّ 

واستجواب المتهمین بعد أن  شهودعلیهم والوالمجني ، حل التحقیقالأشخاص محضور 

غو بالتهم الموجهة إلیهم، كما له أن یتخذ التدبیر اللازمة لكفالة نشرها والحفاظ بلّ قد  یكونوا 

  .3على الأدلة

سیر  خلال مرحلة التحقیق یجب احترام حقوق الأشخاص أثناء أنه والجدیر بالذكر

ضمانات (مجمل المبادئ المقررة لضمانها  كمة عادلة تكفل له، كالحق في محاالتحقیق

  .4)العادلة المحاكمة

ن للشخص المتهم الحق في الاستعانة بمحامي والمساعدة القضائیة ولا إوللإشارة ف

ا یكون من واجبات المدعي یجوز استجوابه بلغة لا یفهمها تحت طائلة البطلان كون توافره

  .5بطلب من المتهمالعام و 

                                                           
  . 1998 لسنة للمحكمة الجنائیة الدولیة الأساسيمن النظام  05فقرة  15نظر المادة أ  1
  .515، ص سابق، المرجع الشرف عبد العزیزأالزیات   2
  .154سابق، ص ال، المرجع دیلمي لامیاء  3
  . 1998 لسنة للمحكمة الجنائیة الدولیة الأساسيمن النظام  55نظر المادة أ  4
  .391-390 ص ، المرجع السابق، صعبد العزیز الصغیر  5
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  دور الدائرة التمهیدیة في مرحلة التحقیق: ثالثا

وتتلخص هذه  المتعلقة بمرحلة التحقیقتمارس الدائرة التمهیدیة العدید من السلطات 

وسلطة  شرة التحقیق من قبل المدعي العامالسلطات فیما یتعلق بإصدار الأوامر المتعلقة بمبا

 تمهیدیة بدور رئیسي في إعمال، كما تضطلع الدائرة الالقبض والتسلیم إصدار أوامر

  .1التي یجربها المدعي العام التحقیقات

ن دور الدائرة التمهیدیة یكمن في مساعدة المدعي العام على ضمان فعالیة إوهكذا ف

بوجود أسباب معقولة تفید أن الشخص  -بعد فحص طلباته-إجراءات التحقیق متى اقتنعت 

والتي یتم الموافقة علیها  صاص المحكمةكب جریمة تدخل في اختموضوع الأمر قد ارت

  .2بأغلبیة قضاتها

ویحق للدائرة التمهیدیة أن تصدر أمرا بالقبض أو بالحضور أمامها بناء على طلب من 

شخص موضوع الأمر قد ارتكب جرائم تدخل في اختصاص ال إذاالمدعي العام، وذلك 

، ویجوز لها أن تطلب 3ذلكبغیر  ل أمر القبض ساریا إلى أن تأمر المحكمةظالمحكمة وی

علما أن الدائرة التمهیدیة  ،4تقدیم الشخص بناء على التعاون الدولي أو المساعدة القضائیة

یمكنها عقد جلستها تلك حتى في غیاب المتهم، بشرط أن یتنازل عن حقه في الحضور أو 

محامي إذا رأت في ن یمثله أكان في حالة فرار، في هذه الحالة للدائرة التمهیدیة أن تسمح ب

  .5ذلك مصلحة للعدالة

ن الدائرة التمهیدیة في نهایة الجلسة تقرر إما تأجیل الجلسة مع إف على ما تقدم ذكره

 تعدیل التهمة، طلب إلى المدعي العام بتقدیم مزید من الأدلة أو إجراء مزید من التحقیقات أو

                                                           
  .518شرف عبد العزیز، المرجع السابق، أ الزیات  1
  .155، ص السابقدیلمي لامیاء، المرجع   2
  .518، ص السابقمرجع الشرف عبد العزیز، أ الزیات  3
  .1998للمحكمة الجنائیة الدولیة  الأساسينظام المن  6، 5، 4فقرات  58انظر المادة   4
  . 156، ص السابقمرجع الدیلمي لامیاء،   5
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اكتمالها ثم تحیل المتهم إلى الدائرة  ترفض اعتماد التهمة لعدم كفایة الأدلة في انتظاروإمّا 

  .1كمته عن التهم التي اعتمدتهاابتدائیة لمحالإ

  كمةاالإجراءات الخاصة بالمح: الفرع الثالث

تضمن الباب السادس من النظام الأساسي قواعد وإجراءات المحاكمة، وتعد هذه 

كونها تعتبر ضمانة لحسن سیر العدالة  نهامة إذ لا یجوز تعدیلها أو الخروج عز القواعد مل

  هذا ما یحیلنا إلى الحدیث عن الحالات التي تقرر المحكمة عدم قبول الدعوى  .والمحاكمة

حكام التي الأ إغفال، دون )ثانیا(الأحكام دور المحكمة في مرحلة إصدار إبراز ، مع )أولا(

  .)ثالثا( نافها تصدرها المحكمة وإجراءات استئ

  الحالات التي تقرر فیها المحكمة عدم قبول الدعوى : أولا

الدفع بعدم قبول الدعوى من الدفوع القانونیة الشكلیة التي یمكن یعد بادئ ذي بدء 

أمام المحكمة الجنائیة الدولیة بشكل خاص على النحو الذي قرره النظام و  بشكل عام أثارتها

الأساسي، والذي تضمن الحالات التي یمكن فیها للمحكمة من تلقاء نفسها تقریر عدم 

  .2المقبولیة 

، فالحالتان حالات لعدم مقبولیة الدعوى هذا وقد تضمن النظام الأساسي للمحكمة أربع

 أن وهما رغبة الدولة في مباشرة التحقیق أو المحاكمة أو ،3التكامل بطان بمبدأتالأولیتان تر 

  .4قدرتها على ذلكتبین 

                                                           
  .1998 لسنة للمحكمة الجنائیة الدولیة الأساسيمن النظام  7فقرة  61نظر المادة أ  1
  .524، المرجع السابق، ص العزیز شرف عبدأالزیات   2
ستكون  بموجب هذا النظام أنّ هذه الأخیرةللمحكمة الجنائیة الدولیة  الأساسيمن دیباجة النظام  10جاء في الفقرة   3

   .ملة للولایات الوطنیةكم
  .1998لسنة للمحكمة الجنائیة الدولیة  الأساسيمن النظام  01نظر المادة أ  4

  . 1998للمحكمة الجنائیة الدولیة  الأساسينظام المن  1فقرة  17المادة  كذلك نظرأ  -
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بمبدأ هام من مبادئ القانون الجنائي الدولي وهو سبق  انأما الحالتین الأخرتین فترتبط

تتمثل في سلطة تقدیریة یمكن اللجوء الأخیرة ف ، أماالمحاكمة على ذات السلوك الإجرامي

قبل المحكمة وهي عدم قبول الدعوى في حالة عدم خطورة الجریمة أو أنها لیست  إلیها من

  .1على درجة من الخطورة

  دور المحكمة الابتدائیة في مرحلة إصدار الأحكام: ثانیا

 قضاة 6والتي تتشكل من ) ئیةالدائرة الابتدا(درجة  تتم المحاكمة بدایة أمام دائرة أول

، ولا یجوز أن یجلس ضمن تشكیلة الحكم هو ثلاثة قضاةي لصحة صدور والنصاب القانون

تبدأ المحاكمة بتلاوة عریضة  .الدائرة التي تنظر القضیة قاض من جنسیة الدولة الشاكیة

، بید أنه قد المحاكم في جلسات علنیةوتع.الاتهام اعتمدتها الدائرة التمهیدیة وأعلنتها للمتهم

انعقاد بعض الإجراءات في جلسة بمعینة تقضي  ن تقرر ظروفاأیجوز للدائرة الابتدائیة 

  . 2سریة

التي سبق  جمیع التهم على المتهم واوتجدر الإشارة أن المحكمة الابتدائیة یجب ن تتل

  .یجب أن تتأكد من أن المتهم یفهم طبیعة التهماعتمدتها الدائرة التمهیدیة، و  أن

كمة توجیهات تتعلق االمحصدر أثناء یكما یجوز للقاضي الذي یرأس الجلسة أن  

  .3سیر هذه الإجراءات سیرا عادیا لضمان  من ما في ذلكلبسیر الإجراءات 

دانة انعقدت جلسة لتوقیع العقاب مع ضرورة مراعاة الإوفي الأخیر إذا انتهى الحكم ب  

  .یمة والظروف الفردیة لشخص الجانيجسامة الجر 

  أمام دائرة الاستئناف استئنافهالحكم الذي تصدره المحكمة وإجراءات : ثالثا

                                                           
  .53، ص السابقشرف عبد العزیز، المرجع أالزیات   1
  .نشاء الحكة والمتمثلة في المحاكمة عن الجرائم الجسیمةإ منن هذه الحالة تنتفق والغرض أوالجدیر بالذكر   2
  .400-399 ص ، المرجع السابق، صعبد العزیز الصغیر  3
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یكون الحكم الذي تصدره الدائرة الابتدائیة في جلسة علنیة بهدف تقریر صحة الاتهام 

الموجه إلى المتهم من عدمه، ویشترط لصدوره ضرورة حصر جمیع قضاة الدائرة السابقة 

ن یتم أعللا و ، بالإضافة إلى ضرورة كونه مكتوبا ومراحل المحاكمة ومداولاتها السریةلكل م

  .1نشره باللغات الستة المعمول بها في هیئة الأمم المتحدة

  یمكن للمحكمة أن تأمر بهاالعقوبات التي  -1

بتدائیة تنظر في توقیع الحكم المناسب، وتضع ن الدائرة الإإإذا انتهى الحكم بالإدانة ف 

  : وتتمثل هذه العقوبات في. 2المقدمة أثناء المحاكمة عفو والدفي الحسبان الأدلة 

  .سنة) 30(السجن لفترة أقصاها  -

السجن المؤبد إذ كانت هذه العقوبة مبررة بالخطورة البالغة للجریمة والظروف الخاصة  -

  .3شخص المدانلل

بالإضافة إلى السجن یمكن للمحكمة أن تأمر بفرض غرامة أو مصادرة العائدات 

والممتلكات والأصول المتأتیة بصورة مباشرة أو غیر مباشرة من تلك الجریمة التي یحاكم 

  .4علیها 

  :المحاكمة أمام دائرة الاستئناف -2

مختلفین إما استئناف الأحكام التي تصدرها  شكلین تتخذ المحاكمة أمام دائرة الاستئناف

  .للدائرة الابتدائیة وإما استئناف لقرارات لجنة إعادة النظر

                                                           
  .157، المرجع السابق، ص دیلمي لامیاء  1
  . 534ص  ،سابقالمرجع ال، شرف عبد العزیزأالزیات   2
  .1998كمة الجنائیة الدولیة لسنة للمح الأساسيمن النظام  110و 77نظر المادة أ  3

مم ئحة الألا، وهذا تماشیا مع للمحكمة الأساسيضمن العقوبات المقررة في النظام  الإعداملم یتم النص على عقوبة   -

  .الإعدامعقوبة  بإلغاءوالمتعلقة  15/12/1989المؤرخة  44/128المتحدة رقم 
  .1998للمحكمة الجنائیة الدولیة لسنة  الأساسيمن النظام  109المادة   4
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  :الإستئناف-أ

 من نظام روما الأساسي على أن أحكام التبرئة أو الإدانة 81جاء في مضمون المادة 

دان أو میجوز استئنافها من قبل المدعي العام أو الشخص ال التي تصدرها الدائرة الابتدائیة

أو الغلط في ) الإجراءات( المدعي العام نیابة إذا كان سبب الاستئناف الغلط الإجرائي

  .1ع أو الغلط في القانون أو أي سبب أخر یمس نزاهة أو موثوقیة الإجراءات أو القرارائالوق

إذ یجوز لها أن تلغي أو تعدل  ائرة الابتدائیةف جمیع سلطات الدیكون لدائرة الاستئنا

، أو تأمر بإجراء غیر متناسبة القرار أو الحكم، كتعدیل العقوبة المحكوم بها إذا رأت أنها

ستئناف في نه یمكن أن یصدر قرار الإأ، مع العلم دائرة ابتدائیة مختلفة محاكمة جدیدة أمام

  .2لقضاة في جلسة علنیةغیاب الشخص المبرأ أو المدان بأغلبیة أراء ا

  :إعادة النظر - ب

شخص من الأحیاء  يأ أو، الوالدین یجوز للشخص المدان أو للزوج أو الأولاد أو

أو للمدعي العام نیابة عن  ،قد تلقى بذلك تعلیمات خطیة صریحةیكون وقت وفاة المتهم 

أن یقدم طلبا إلى دائرة الاستئناف لإعادة النظر في الحكم النهائي بالإدانة أو  الشخص

 .دیدة لم تكن متاحة وقت المحاكمةة جبالعقوبة استنادا إلى اكتساب أدلّ 

، وقد ارتكبوا سلوكا أو اعتماد التهم اشتركوا في تقریر الإدانة حد القضاة الذینأأو أن  

  .3جسیما على نحو یتسم بالخطورة 

هذا وإذا كان الطلب بإعادة النظر لدى دائرة الاستئناف جدیر بالاعتبار جاز لها أن 

  :إمّا ما یكون مناسبابتتخذ أحد الإجراءات جس

                                                           
  .402سابق، ص المرجع ال، عبد العزیز الصغیر  1
  .158دیلمي لامیاء، المرجع السابق، ص   2
  .1998لسنة للمحكمة الجنائیة الدولیة  الأساسيمن النظام  84نظر المادة أ  3
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  . نعقاد من جدیدبتدائیة الأصلیة إلى الإأن تدعو الدائرة الإ -

  .1 أن تبقى على اختصاصها بشان المسألة -

  ان عدممحاكمة الرؤساء وضمالفعالیة على  بإضفاء المبادئ الكفیلة: المطلب الثالث

  الإفلات من العقاب

أدّى تطور القانون الدولي في مجال حمایة الحقوق الأساسیة للإنسان الى إعادة النظر 

حیث  ،في الإمتیازات والحصانات التي یتمتع بها رؤساء الدول وكبار المسؤولین في الدولة

ومن أجل . حاكمتهم في حال ارتكابهم لجرائم دولیةلم تعد هذه الحصانة تشكل مانعا لم

إضفاء الفعالیة على محاكمتهم وضمان عدم إفلاتهم من العقاب تم إقرار مبدأین أساسیین  

  ).  الفرع الثاني(ومبدأ التكامل  ،)الفرع الأول(تمثلا في مبدأ تسلیم المجرمین 

  جرمین مبدأ تسلیم الم: الأولالفرع 

واجهت المحكمة الجنائیة الدولیة في ملاحقاتها لرؤساء الدول  نتیجة للصعوبات التي

والقادة العسكریین المرتكبین لجرائم دولیة والمتمثلة في القبض بهدف تكریس العدالة الدولیة 

. أدّى  بالدول الأطراف إلى وضع آلیة تمثلت في تسلیم هؤلاء وفقا لأحكام نظامها الأساسي

ثم نعرج لإسقاطاته في  ،)أولا(ون مبدأ تسلیم المجرمین وسنتعرض في هذا الفرع الى مضم

 ).     ثانیا(قضیة محاكمة الرئیس سلوبودان میلوزوفیتش 

  مضمون مبدأ تسلیم المجرمین: أولا

لما تمثله من خرق  للإنسانیةثل الجرائم التي یرتكبها رؤساء الدول انتهاكا جسیما مت

 لمقترفیها لتصدي ل، ومن ثم تحتاج والمواثیق الدولیةها الاتفاقیات التي كفلت الإنسانلحقوق 

 أخرىدول  إلىمن العقاب بسبب لجوئهم  إفلاتهمولما كان من الممكن  .ومحاكمتهم عنها

                                                           
  .403، المرجع السابق، ص عبد العزیز الصغیر  1
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 كنموذجمبدأ تسلیم المجرمین  فقد تم إقرار الدولیة أوالمحاكم الوطنیة  أمامبغیة عدم امتثالهم 

  .1ت من العقابلضمان الإفلا تكاثف الجهود الدولیةلفعلي 

 إقلیمهادولة عن شخص موجود في  يتخلّ  هنأب عرف الفقه الدولي تسلیم المجرمینوی

 ذلتنفی أوبناء على طلب لتحاكمه عن جریمة یعاقب علیها القانون الدولي  أخرىدولة  إلى

  .حكم صادر علیه من محاكمها

من  لعم -التحضیریةحسب تقریر اللجنة - قد كانفللتسلیم  عن الطبیعة القانونیة أما

 إلىالسیادة، لكن بفعل تشابك المصالح بین الدول ونتیجة تطور التعاون بینهما تحول  أعمال

  .2القضاء أعمالعمل من 

ن التسلیم یتم وفقا للشروط التي یتم الاتفاق علیها إ، ففیما یتعلق بجرائم القانون العامو 

بین الدول في  ن لم تكن هناك معاهداتإ و لمبرمة، بین الدول المعنیة وفي نطاق المعاهدات ا

نه لا یوجد ثمة التزام یحتم على الدولة القیام إف -التسلیم إجراءاتلم ینظم  -  هذا المجال

  .3تسلیمالب

تقدم طلب  أنمن حق المحكمة  هنإف الأساسيمن نظام روما  89وبموجب المادة 

تمتثل  أن، وعلى الدولة الطرف إقلیمهایوجد الشخص على  أندولة یمكن  أي إلىالتقدیم 

طلبات التسلیم التي تقدم  بإذعانولما كانت الدولة طرف ملزم  .مالقبض والتقدی إلقاءلطلبات 

القوانین الوطنیة المتعلقة بالحصانة  أحكام إلىلا یمكنها الاستناد  هنإمن المحكمة ف إلیها

  .4الرسمیة للمسؤولین والرؤساء

  : نهأفي حالة تعدد الطلبات على  الأساسيمن نظام روما  90المادة نصت كما 

                                                           
  .470شرف عبد العزیز، المرجع السابق، صأ الزیات  1
  .59، المرجع السابق، صداودي منصور  2
  .345-344ص، المرجع السابق، ص عبد العزیز الصغیر  3
  .472شرف عبد العزیز، المرجع السابق، صأالزیات   4
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السالفة  89في حالة تلقي دولة طرف طلب من المحكمة بتقدیم شخص بموجب المادة  - 1

لوك ذاته الذي السلتسلیم الشخص نفسه بسبب  أخرىدولة  أيطلبا من  أیضاالذكر وتلقیها 

على و  ،ى علیهجلها تقدیم الشخص المدعأ من الجریمة التي تطلب المحكمة أساسیشكل 

  .1بهذه الواقعة التسلیم تخطر المحكمة والدولة طالبة أنالدولة الطرف 

 الأولویةتعطي  أن إلیهاكان على الدولة الموجه  طرفاالتسلیم لدولة طالبة كانت ا إذا -2

  .2لطلب المقدم من طرف المحكمة

 إلىیعني نقل شخص ما  فالتقدیمهناك تفریق بین التقدیم والتسلیم،  أنوالجدیر بالذكر 

 أخرىدولة  إلى من دولة  شخصنقل  التسلیم ، بینماالأساسي روما المحكمة عملا بنظام

  .3تشریع وطني أواتفاقیة  أوبموجب معاهدة 

  "سلوبودان میلوزوفتش"السابق  قضیة الرئیس الیوغسلافي: ثانیا

التي تعاملت معها المحكمة الجنائیة الدولیة و  أهم القضایا وأبرزها تعد هذه القضیة من

، وذلك لتعلقها برئیس دولة وهو شخص مدني یتمتع كأصل بالحصانة 4اوسلافیالخاصة بیوغ

، حیث أصدر مدعي المحكمة الجنائیة الدولیة 5عن أعماله التي قام بها إبان فترة رئاسته 

 22الرئیس السابق لیوغسلافیا في " وزوفیتشلمی"السید اتهام ضد  لیوغسلافیا السابقة أمر

  .19996ماي 

                                                           
  .59، ص السابق، المرجع داودي منصور  1
  .473، صالسابقشرف عبد العزیز، المرجع أالزیات   2
  .للمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة الأساسيمن نظام روما  102نظر المادة أ  3
  .مام المحكمةأهمیة هذه القضیة كونها تعتبر أول قضیة یحاكم فیها رئیس دولة أتبرز   4
  .289، ص سابق، المرجع العبد االله خرورر   5
  .182حسینة، المرجع السابق، ص  يبلخیر   6
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، وذلك رائم الحرب الدولیة بلاهايم تسلیمه إلى محكمة جت 2001جوان  29وفي 

ضد الإنسانیة  و جرائم بسبب التهم الموجهة إلیه والتي تتعلق بجرائم الحرب والإبادة الجماعیة 

  .1بالحصانة سیادة یتمتع فیهانه رئیس لدولة ذات أعلى الرغم من 

لت عدة اتهامات أخرى بموجب أمر بالاتهام ومذكرات القبض اتجاهه كان اوقد تو 

وإیداعه  2001في أفریل  "میلوروفیتش"، وبعد توقیف 2001جانفي  22أخرها بتاریخ 

جوان  29السجن في بلغراد بتهمة التعسف في استعمال السلطة الجنائیة الدولیة في 

20012.  

والجدیر بالذكر أن كل هذه الاتهامات الخطیرة تسمح من جهة بتبیان خطورة السابقة 

 عبحیث لأول مرة في التاریخ یتابع رئیس الدولة في الخدمة بتهمة ارتكاب مثل هذه الفضائ

 باستخلاصرئیس الدولة وهذا النوع من الجرائم، وذلك  بین ومن جهة أخرى تسمح بالربط

  .3ساسي لإقامة الجریمة ضد الإنسانیةالركن المعنوي كركن أ

استند  2001جویلیة  09دولیة في مثوله لأول مرة أمام المحكمة الجنائیة ال ذومن 

، 4وبراءته من الجرائم المنسوبة إلیه دم شرعیة المحكمة الجنائیة ذاتهاإلى ع" میلوزوفیتش"

  : أن المحكمة قامت بالتحقیق الشروط الثلاثة لإدانته وهي إلا

  .ود علاقة رئیس بمرؤوسوج  -1

أن یكون الرئیس علم أو لدیه من أسباب تجعله یعلم بأنه مرؤوسیه على وشك   -2

  .ارتكاب أو ارتكبوا بغض الجرائم بالفعل

إخفاق الرئیس في اتخاذ التدابیر اللازمة والمناسبة لمنع مرؤوسیه من ارتكاب الجرائم   -3

  .1أو معاقبتهم على ذلك

                                                           
  .412، المرجع السابق، ص موسىبشارة   1
  .126القانون الدولي، المرجع السابق، ص  ، الحصانة القضائیة الجنائیة لرؤساء الدول في ضوء تطورصام الیاس  2
  .63، ص  2003الجزائر، ، دار هومة للنشر،الإنسانیة ودورها في حمایة حقوق سكاكني بایة، العدالة الجنائیة الدول  3
  .414، المرجع السابق، ص موسىبشارة   4
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صدر تلك الأوامر وبین الجنود وأفراد أهذا ما یلزم إثبات التسلسل القیادي من 

، فبالنسبة للشرط الأول تقول المحكمة 2لتلك الأوامر ینالمیلشیات المقترفین للجرائم والمنفذ

ارتكاب الجرائم الوحشیة من طرف  أوامر بأنه على الرغم من عدم وجود دلیل بإصدار

نه یتمتع بسیطرة فعلیة على القوات التي اقترفت هذه الأفعال، ومنه ینبثق أإلا " تشیمیلوزوف"

نه المسیطر على مجریات الأمور هناك، وأن أالشرطان التالیان لتقریر مسؤولیته ما یفسر 

  .3باستطاعته أن یأمر بوقف القتال متى یشاء

نائیة الدولیة لم یدفع أمام المحكمة الج" تشیمیلوزوف"الرئیس  وتجدر الإشارة إلى أن

بالحصانة القضائیة والصفة الرسمیة في ارتكاب الجرائم الدولیة كونها تعتبر إقرار ضمني 

  .4نه كان ینكر دائما مسؤولیته عن هذه الجرائمأبصحة التهم الموجهة إلیه في حین 

لانقضاء الدعوى الجنائیة بوفاته  نظرا توقفت" تشیمیلوزوف"ویجب التذكیر أن محاكمة 

  .5 2006في مارس 

  مبدأ التكامل: الفرع الثاني

كونه یحقق ضمانة لحقوق یعترف القضاء الدولي الجنائي بمبدأ الإختصاص التكاملي 

هذا ما یحیلنا إلي دراسة مضمون  ،یجسد قاعدة فحواها عدم الإفلات من العقابالإنسان و 

  ).  ثانیا(ثم نتعرض لتكریسه في قضیة الرئیس السوداني عمر البشیر، )أولا(هذا الإختصاص 

.  

.  

                                                                                                                                                                                     
  .290سابق، ص المرجع ال، عبد االله رخرور  1
  .306ص، المرجع السابق، قواسمیة هشام  2
  .290، ص المرجع السابق عبد االله رخرور،  3
  .127، المرجع السابق، ص لدول في ضوء تطور القانون الدوليلیاس، الحصانة القضائیة الجنائیة لرؤساء اإصام   4
  .308، ص سابقالمرجع القواسمیة هشام،   5
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  مضمون مبدأ التكامل: أولا

الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة مبدأ التكامل تعریفا محدد رغم  النظام یضعلم 

 وإذ تؤكد المحكمة الجنائیة" :على هذا النحو 10الإشارة إلیه من خلال دیباجتة  في الفقرة 

الدولیة المنشأة بموجب هذا النظام الأساسي أنّها ستكون مكمّلة للولایات القضائیة الجنائیة 

تنشأ لهذا محكمة جنائیة : "من النظام الأساسي على أنه 01كما نصت المادة " الوطنیة

  .1"وتكون المحكمة مكملة للاختصاصات القضائیة الجنائیة الوطنیة 

تلك : "عتماد على خصائص وصفه المحكمة بأنهفمبدأ التكامل یمكن تعریفه بالإ

الصیاغة التوفیقیة التي تبنتها الجماعة الدولیة لتكون بمثابة نقطة الإرتكاز لتحث الدول على 

محاكمة المتهمین بارتكاب أشد الجرائم جسامة، على أن تكمل المحكمة الجنائیة الدولیة ذلك 

المحلي على إجراء تلك المحاكمة بسبب النطاق من الاختصاص في حالة عدم قدرة القضاء 

عدم اختصاصه، أو فشله في ذلك لانهیار بنیانه القضائي أو عدم إظهار الجدیة لتقدیم 

المتهمین للمحاكمة، باعتبار أن ذلك الموقف یشكل خط الدفاع الأول للتعامل مع الجرائم 

  .2الداخلة في اختصاص المحكمة

قید اختصاص المحكمة بجرائم الحرب على توافر ووفقا لمبدأ الاختصاص التكمیلي تم ت

التي  1الفقرة  17شرطین وهما عدم القدرة أو عدم الرغبة وهذا ما تبین من خلال المادة 

تقرر المحكمة أن الدعوى غیر مقبولة  1من الدیباجة والمادة 10مع مراعاة الفقرة : " تنص

  :في حالة ما

، ما لم تكن الدولة في الدعوى دولة لها ولایة علیها إذا كانت تجري التحقیق أو المقاضاة -أ

  .حقا غیر راغبة في الاطلاع بالتحقیق والمقاضاة أو غیر قادرة على ذلك

                                                           
  .258، المرجع السابق، ص عبد االله ررخرو   1
  .108السابق، صداودي منصور، المرجع   2
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إذا كانت قد جرت التحقیق في الدعوى دولة لها ولایة علیها وقررت الدولة عدم مقاضاة  -ب

عدم قدرتها حقا على  الشخص المعني، ما لم یكن القرار ناتجا عن عدم رغبة الدولة أو

  .1"المقاضاة

أن الاختصاص الوطني لیس متروكا للدولة  17لقد بینت الفقرات الموجودة في المادة 

لتمارسه كیفما شاءت ووفقا لإجراءات تختارها بكامل حریتها، فهو لیس حقا بقدر ما هو 

محلها للقیام بالمهمة التزام على عاتق الدولة، فإذا أخلت به یحق للمحكمة الجنائیة أن تحل 

التي أنیطت في المقام الأول، بالدولة لتحریك عجلة قمع الجریمة الدولیة والتصدي لكل 

  .2إفلات من العقاب

ولكن تبقى الإشكالیة هنا في تحدید الجهة التي تقرر عدم نجاح القضاء المحلي في 

التي تخفق فیها المحاكم  مساءلة المجرمین ما دام أن ولایة المحكمة لا تبدأ إلا في الحالات

المحلیة في مقاضاة المجرمین الدولیین، لأن ممارسة المحكمة لاختصاصها من الناحیة 

  .العملیة معلقة على ثبوت إخفاق المحاكم المحلیة أو تقاعسها عن مقاضاتهم

أن على المدعي العام یقدم طلب تحویل إلى دائرة الشؤون الإداریة، ثم : والإجابة تقول

لدولة بهذا حتى یتسنى لها الاعتراض على ذلك، ثم تنظر الدائرة في الطلب بقرار یعلم ا

  .3وللدولة المعنیة أن تستأنف ذلك القرار أمام الدائرة الإستئنافیة

والجدیر بالذكر أن بعض نصوص نظام روما الأساسي قد تتعارض مع مبدأ 

لجنائیة لمرتكبي جرائم الاختصاص التكاملي الذي یؤدي إلى عرقلة تكریس المسؤولیة ا

من نظام ) 7/ه/8( ، والمادة )26/ب/8(الحرب، ویظهر ذلك من خلال قراءة نص المادة 

                                                           
، المسؤولیة الجنائیة الدولیة عن جرائم الحرب في نظام المحكمة الجنائیة الدولیة، مذكرة لنیل شهادة فریزة بن سعدي  1

، تیزي وزو، ص لوم السیاسیة، جامعة مولود معمريماجستیر في القانون، فرع القانون الدولي العام، كلیة الحقوق والع

  .152- 151ص
  .112سابق، صالمرجع الة، ینحس يبلخیر   2
  .258عبد االله، المرجع السابق، ص ررخرو   3
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سنة إلزامیا أو طوعا في القوات المسلحة  15روما الأساسي والتي تعتبر تجنید الأطفال دون 

دون سنة حتى ما  15الوطنیة جریمة حرب، وبالتالي استخدام دولة ما لمقاتلین من سن  

  .1سنة لا یعد بمثابة جریمة تختص بها المحكمة 18

  " عمر البشیر"س السوداني قضیة الرئی: ثانیا

الذي یقع أقصى  فوراندلع نزاع مسلح واسع النطاق في إقلیم دار  2002في بدایة عام 

وحركة العدل  SIA، هما جیش تحریر السودان 2غرب السودان بین جماعتین متمردتین

حیث قامتا بالهجوم على القوات العسكریة تعبیرا عن الاعتراض على  GEMوالمساواة 

بقمع " ویدجالجن"الإهمال الحكومي وتدعیما للقبائل ذات الأصل الإفریقي وقامت حركة 

  .3محاولات الحركات المتمردة مع القوات العسكریة السودانیة

الأمین العام للأمم وعلى اثر تردي الأوضاع في المنطقة قام مجلس الأمن بتكلیف 

بتشكیل لجنة لتقصي الحقائق حول مزاعم الإبادة الجماعیة  1564المتحدة بموجب القرار 

في الإقلیم، حیث أكدت هذه اللجنة أن الإقلیم یشهد انتهاكات خطیرة تتمثل في جرائم ضد 

  .4الإنسانیة وجرائم الحرب

الرئیس  وجیه الاتهام ضدبأدلة كافیة لتجاءت  أكد المدعي العام أن كل التقاریرو 

من نظام المحكمة وفي  58صدر مذكرة توقیف استنادا إلى المادة أف" عمر البشیر" السوداني

، كما أن القواعد الإجرائیة  تعتد بالصفة الرسمیة للمسئولینالتي لا 27ذلك تطبیقا للمادة 

                                                           
  .154، المرجع السابق، ص فریزة بن سعدي  1
  .218سوسن، المرجع السابق، ص ه عزیز   2
  .451شرف عبد العزیز، المرجع السابق، صأالزیات   3
  .317، المرجع السابق، ص قواسمیة هشام  4
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 عن تطبیق المرتبطة بالحصانة لیست سببا یمنع المحكمة من ممارستها لاختصاصها فضلا

  .1من النظام 28المادة 

یقضي بإحالة الوضع في دارفور إلى  1593صدر مجلس الأمن قرار تحت رقم أ كما 

، والتي نتج عنها لنزاعات الدائرة في هذا الإقلیم المحكمة الجنائیة الدولیة، وذلك لوضع حد

  .2عشرات الآلاف من القتلى ومئات الآلاف من اللاجئین المتشردین

الدائرة التمهیدیة بطلب الى " وكامبوأ"المدعي العام تقدم  2008جویلیة  14ي وف 

ه جرائم حرب وجرائم ضد لارتكاب" عمر البشیر"ى الرئیس السوداني إصدار أمر بالقبض عل

تصدر فیها المحكمة الجنائیة الدولیة مذكرة توقیف بحق  الإنسانیة، وتعتبر هذه أول مرة

  .3رئیس دولة أثناء ممارسة وظائفه

وقد أصدرت الدائرة التمهیدیة بناءا على الأدلة والمعلومات التي أثبتت الجرائم السابقة 

  .4استجابة لمذكرة الاعتقال الصادرة عن المدعي العام 2009مارس  4أمرا بالقبض في 

الرسمي كرئیس دولة حالي لا " البشیر رعم"منصب  ائرة التمهیدیة أنحیث أكدت الد

یعفیه من المسؤولیة الجنائیة ولا یمنحه حصانة من المقاضاة أمام المحكمة الجنائیة الدولیة 

حكومة الجرائم المذكورة أنفا ارتكبت أثناء حملة لمكافحة التمرد شنتها  فإنووفقا للقضاة 

بصفته فعلیا وقانونیا رئیس دولة السودان وقائد " عمر البشیر"السودان ورأت الدوائر أن 

  .5هو المسؤول عن هذه الجرائمالقوات المسلحة السودانیة 

                                                           
، مجلة دراسات -احالة دارفور نمودج-ساسي الجنائیة للقادة ورؤساء على ضوء نظام روما الأالمسؤولیة  محجوبة قاسم،  1

  .2012، 8الجلفة، العدد ،شوراجامعة ریان ع، ةبحاث دوریأو 
  .318ة هشام، المرجع السابق، ص حفری  2
  .329، المرجع السابق، ص سوسن هعزیز   3
  .202محجوبة قاسم، المرجع السابق، ص   4
  .329فریحة هشام ، المرجع السابق، ص   5
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من " على كشیب"و" حمد هارونأ"لمحكمة الجنائیة لأمر القبض ضد إن إصدار ا

وقتها أن محاكمها مختصة بمحاكمة  ن الحكومة السودانیة أعلنتمحل شك لأطرفها 

عدم قانونیة هذه الإحالة  دخارج إقلیمها وهو الأمر الذي أكّ مواطنیها ولن تسمح بمقاضاتهم 

، وبما أن اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة 1من نظام روما الأساسي 17حسب المادة 

ة عدم رغبة الدولة ل لاختصاص المحاكم الوطنیة فلا یعقد لها الاختصاص إلا في حالمكمّ 

  .عدم قدرتها على معاقبة المجرمین أو

دت بمبدأ التكامل وتركت الاختصاص للمحاكم المحكمة الجنائیة تقیّ  أنوالجدیر بالذكر 

ضاء السوداني قام إلا أن الق" علي كشیب"و" أحمد هارون" ب الوطنیة السودانیة فیما یتعلق

السودان غیر راغبة في مقاضاة هؤلاء الأشخاص ، لذلك استنتجت المحكمة أن بتبرئة الاثنین

لذلك انتقل المدعي العام إلى مستوى أعلى واتهم الرئیس السوداني شخصیا بجرائم الحرب 

رفضت الدولة السودانیة إلاّ أن ، وطالب باعتقاله وتقدیمه للمحكمة وجرائم ضد الإنسانیة

ه تعدیا صارخا على مبدأ السیادة عملیة اعتقال الرئیس السوداني دون رفع الحصانة واعتبرت

وبقیت هذه القضیة عالقة إلى یومنا هذا نظرا لكون القرار لم ینفد ولم یقدّم الرئیس  .2الوطنیة

إلاّ أن الأهمیة المنتقاة من القضیة هي كونها خطوة جریئة لتكریس مبدأ عدم  ،للمحاكمة

  . الإفلات من العقاب وإحقاق العدالة الدولیة

                                                           
  .1998لسنة  للمحكمة الجنائیة الدولیة الأساسيمن النظام روما  17نظر المادة أ  1
  .203، ص محجوبة قاسم، المرجع السابق  2
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موضوع الحصانة القضائیة الجزائیة لرؤساء الدول من الجانب  سةاتعرضنا لدر  أنبعد 

 ةفهؤلاء یملكون المكانزها سیر التعامل الدولي فر أالنظري المدعم بتطبیقات عملیة 

ن ثم القدرة التي تمكنهم من صنع الأحداث والتطورات التي تحددها موالاختصاصات و 

، ومن هذه الأخیرة للوظائف الحسن سیرمن ال تمكنهم على حصانات اممارسات الدول بناء

  .تتشكل قواعد القانون الدولي

، لكن قد ليهذا ما یعتبر بمثابة دور ایجابي لهذه الفئة في خلق قواعد القانون الدو 

، یتمثل في الممارسات التي تنطوي على انتهاك لمبادئ ه دور سلبي لبعض الرؤساءیقابل

ملایین البشر  إهلاكحد  إلىالحصانات والتي قد یصل ضررها  غطاءي تحت القانون الدول

  .وتدمیر مقدراتهم وثرواتهم

القضائیة  بالحصانةوجوب تمتع رؤساء الدول  بإبرازوعلى قدر اهتمامنا  فإننالهذا 

أننا في المقابل نؤكد على أهمیة إثارة المسؤولیة الجنائیة الدولیة لهم عند تجاوزهم  إلاالجزائیة 

لقواعد القانون الدولي الإنساني، وینبغي إیجاد نوع من التوازن بین هذه الأخیرة والحصانة 

  . باحترام مبدأ المساواة بین الدولالقضائیة الجزائیة لرئیس الدولة 

  :نتائج الدراسة

 إلى، ویرجع ذلك ائیة لرئیس الدولةریف محدد وشامل للحصانة القضائیة الجز لا یوجد تع-

  . انع  لهامتعریف جامع و  إیجادمما خلق صعوبة في  أساسهاتباین في 

 الإطلاقتبینا لنا من خلال الدراسة الفقهیة للحصانة القضائیة الجزائیة لرئیس الدولة بین -

الحصانة لرئیس الدولة ضد القضاء الجنائي بالنسبة القاعدة العامة تقضي بمنح  أنوالتعقید، 

  .الخاصة أوالرسمیة  الأعماللجمیع 
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القومي على مقتضیات الحصانة  الأمنیمیل العمل الدولي نحو تفضیل اعتبارات  -

رئیس الدولة  أن أيالقضائیة الجزائیة لرئیس الدولة، خاصة فیما یتعلق بالجرائم الدولیة، 

تهدد امن وسلامة اي دولة یخضع لما یسمى بالولایة القضائیة العالمیة،  أفعالاعندما یرتكب 

  .الحصانة القضائیة الجزائیة قد فقدت ما كان لها من صفة تقلیدیة مطلقة أنوهو ما یوحي 

لقد أثار مشكل استعمال الحصانة الجزائیة من قبل رئیس الدولة انتباه المجموعة الدولیة،  -

ي الإجراءات الممكنة لوضع حد لهذا المشكل الذي ظل دون بحیث أصبحت تفكر جدیا ف

  .حل ولا یحتمل الانتظار خاصة عند ظهور الجرائم الدولیة الخطیرة

  :التوصیات

ة على یملو ما یسمى بالولایة العاأي ممنح القضاء الوطني لجمیع الدول الاختصاص العال -

  .الإنسانيالجرائم الخطیرة المنصوص علیها في القانون الدولي الجنائي والقانون الدولي 

وضع اتفاقیة تنظم موضوع الحصانة التي یتمتع بها الرؤساء حیث یتم تحدید وضعه  -

ضامین الحصانة والحالات التي یكن مالقانوني حین ارتكاب لجرائم دولیة ومن ثم تحدید 

  .، والحالات التي تنتفي فیها هذه الحصانةفیهاأعمال الحصانة 

  .حكمة الدولیةمالدولي ضمن الجرائم المدخلة في اختصاص ال الإرهابجرائم  إضافة -

تعطي الحق للشعوب المضطهدة من نظام المحكمة الجنائیة والتي  12ادة فقرة الم إضافة -

والمرتكبة من قبل رؤساء  الجرائم خطورة لأشدأو الواقعة تحت الاحتلال أو التي تتعرض 

  .المحكمة الجنائیة الدولیة أمامالدول، برفع دعوى 

تعتمد على الولایة القضائیة  التي إصدار تشریعات عربیة على غرار التشریعات الأجنبیة -

ن العدید من الإرهابیین من رجال السیاسة یستقبلون في البلدان العربیة بالترحاب العالمیة لأ
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ولكنهم لا یجرؤون على زیارة الدول الغربیة خوفا من إلقاء القبض علیهم تنفیذا حترام والإ

  .لمذكرات توقیف صادرة بحقهم

عن جرائمه هو في حد ذاته فكرة جریئة  الدولةن تقریر مسؤولیة رئیس أوأخیرا نرى ب

ما ولكنه في كثیر من الدول لاسی ،نحو تكریس دولة القانون ویشكل تعویضا معنویا للضحایا

  .الدول العربیة والإفریقیة هو مجرد شعار لا غیر

وقد ابتغینا من وراء هذه الدراسة تعریف الحصانة القضائیة الجزائیة لرئیس الدولة 

وإظهار الجوانب المختلفة لها، أملیین أن تتم أعمال أخرى ما غفلت عنه هذه الدراسة أو 

  . لرؤى والأفكارت فیه فضلا عن تصحیح ما قد یشوبها من أخطاء في اقصر 
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  :المصادر: أولا

  :باللغة العربیة -

  .القرآن الكریم -أ

  .الجزء التاسع صحیح البخاري-ب

   :النصوص القانونیة-1

  :الدولیة تفاقیاتالا -أ

  .  1919جوان  28الموقعة بین الدول الحلیفة وألمانیا بتاریخ  ة فارسايیاتفاق-1

كبار مجرمي الحرب من بشأن محاكمة و معاقبة  1945أوت  8اتفاق لندن الموقع في -2

   .دول المحور الأوروبیة

  .1946اتفاقیة امتیازات وحصانات منظمة الأمم المتحدة لعام -3

  .1961ینا للعلاقات الدبلوماسیة لعام یاتفاقیة ف-4

  .1963ینا للعلاقات القنصلیة لعام یاتفاقیة ف-5

  .1969 لعامنا للبعثات الخاصة یاتفاقیة فی-6

 الجرائم الموجهة ضد الأشخاص المشمولین بالحصانة الدولیة لسنةوقمع اتفاقیة منع -7

1973.  

والمتعلق  1949أوت  12البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقیات جنیف الموقعة في -8

  .1977جوان  10بحمایة ضحایا النزاعات الدولیة المسلحة المؤرخ في 
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  .1998جویلیة  17المبرمة بتاریخ اتفاقیة روما الخاصة بإنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة -9

  .2004 لعام الولایة القضائیة،من اتفاقیة الأمم المتحدة لحصانات الدول ممتلكاتها -10

  : أشغال لجنة القانون الدولي- ب

  .2001في باریس  المتعلق بحصانات رئیس الدولة المشروع ،مجمع القانون الدولي-1

  :التشریعات الداخلیة -ج

  .2002والمعدل في  1996نوفمبر  28الصادر بتاریخ الدستور الجزائري 

   :الكتب-: ثانیا

حمد بكر، أار تجلید كتب ب محمد صلاح، المسؤولیة الجنائیة الدولیة للقادة، دجر أبو  -1

 . 2011مصر،

سؤولیة الجزائیة لرئیس الدولة في التشریعات الداخلیة، م، المحمود الدین ردلان نورأ -2

 . 2015القانونیة، مصر، المركز القومي للإصدارات 

  . 2011مصر، ،ة الوفاء القانونیةتبئیة، مكالحصانة القضا ،عمرتحیوي ال -3

دار ال، الوضع القانوني لرئیس الدولة في القانون العام، عبد المطلب الخشن محمد -4

 .2005 ، مصر،للنشرالجدیدة 

دار  ،-أصولهاتاریخها  قوانینها و -العلاقات الدبلوماسیة و القنصلیة  ،هاني ضار ال -5

 .2006 ,المنهل اللبناني، لبنان

 ،مصرالقانونیة،  رالكتب، داختصاص القضائي الدوليالا، لیمعشرف عبد الأالرفاعي  -6

2007. 

رؤساء الدول، دار النهضة العربیة، ، المسؤولیة الدولیة لعبد العزیز شرفأالزیات  -7

 .مصر، دون سنة نشر
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 .2011 الأردن، ،5ط ،التوزیعو ، دار الثقافة للنشر الدبلوماسیةالشامي حسین علي،  -8

، الطبعة نالمتظاهریالمسؤولیة الجنائیة لضباط الشرطة عن قتل , الششتاوي سمیر -9

 .2011, ، المكتب الجامعي الحدیث، مصرالأولى

القومي للإصدارات  عبد العزیز، الضمانات الدستوریة للمواطنین، المركز الصغیر  -10

 .2015مصر، ، القانونیة

  .2013،الأردن، دار وائل للنشر والتوزیع ،ات الحصانةی، اتفاقالشبلي محمدالعتوم   -11

عة والنشر ا، دار هومه للطبز، محاضرات في المسؤولیة الدولیةالعشاوي عبد العزی  -12

 .2009، الجزائر،2، ط والتوزیع

، قانونیةبعوث الدبلوماسي، دراسة ، الحصانة القضائیة للمحسن الفتلاوي سهیل  -13

 .2002مصري لتوزیع المطبوعات، مصر،المكتب ال

الدولیة  ، الدلیل الاسترشادي للأسس القانونیة للحصاناتالقاضي عبد المنعم  -14

  .2015قطر،  ،معهد الدبلوماسي لوزارة الخارجیة، الوتطبیقاتها في دولة قطر

 يمنشورات الحلب ، رئیس الدولة في الدول العربیة والأجنبیة،الأحمد وسیم المحامي -14

  .2011، ص لبنانالحقوقیة، 

مي عمر، القانون الدولي الإنساني في ضوء المحكمة الجنائیة الدولیة، دار زو المخ-15

  .2008 الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن،

، المسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد، دار هومه للطباعة والنشر موسى حمدأبشارة  -16

 . 2009والتوزیع، الجزائر، 

عة والنشر ابلخیري حسینة، المسؤولیة الدولیة الجنائیة لرئیس الدولة، دار الهدى للطب -17

  . 2006والتوزیع، الجزائر،
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لرؤساء لالجنائیة  المسؤولیة(خلیل حسین، الجرائم والمحاكم في القانون الجنائي  -18

 .2009 لدارسات، لبنان،لمنهل اللبناني ال، دار )والأفراد

، محاكمة الرؤساء في القانون الدولي الجنائي، المؤسسة الحدیثة راضي مازن لیلو -19

  .2011للكتاب، لبنان،
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  .2009 باتنة،

، مذكرة الإنسانيیتوجي سامیة، المسؤولیة الجنائیة الدولیة عن انتهاكات القانون الدولي -11
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  :مذكرات الماستر -2- ب
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  .2012 ،08 العدد ,الجلفة ،دوریة، جامعة ریان عاشور، مجلة دراسات وأبحاث دارفور
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B  - Thesies: 

1-Udoka ndiddiamaka nwoso, head of state immunity in international law, 
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1-Zappala salvatore, do the heads of state in office enjoy immunity from 
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university of pise.   
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 :ملخص

تعتبر الحصانة القضائیة الجنائیة لرؤساء الدول في القانون الدولي العرفي من 

أكبر العراقیل التي تحول دون إمكانیة مساءلة هؤلاء عن الجرائم المنسوبة إلیهم مهما 

و قد أصبحت هذه القاعدة  لا تتماشى و المتطلبات الحدیثة للقانون . كانت خطورتها

المتعلقة منها بضرورة وضع حد لإفلات مرتكبي الانتهاكات الدولي، لا سیّما 

لذلك ظهر اتجاه دولي حدیث یرمي إلى .  الخطیرة  لحقوق الإنسان من العقاب

تضییق من نطاق الحصانة من القضاء الجنائي  وإیراد استثناءات عنها في حالة  

 .اتهام رؤساء الدول بارتكاب جرائم دولیة خطیرة

Resumé: 

 L´immunité de juridiction pénale reconnue aux chefs d ´Etat par le 

droit international coutumier constitue l´un des plus grands obstacles 

devant la mise en œuvre de leur responsabilité pour les crimes qui leur 

sont reprochés, et ce quelque soit leur gravité. Cette règle ne réponde plus 

aux nouvelles exigences du droit international, notamment en ce qui 

concerne la nécessité de mettre fin à l´impunité des auteurs de violations 

graves des droits de l´homme. C´est ainsi qu´apparaitre une tendance 

nouvelle au niveau international inclinant vers la restriction de l´étendue 

de l´immunité devant les juridictions pénales et la consécration des 

exceptions ans le cas ou un chef d’état serait accusé de crimes 

internationaux graves. 


